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نبذة مختصرة –لحقـوق الإنسـان مركـز الميـزان   
 

مركز الميزان لحقوق الإنسان هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية مستقلة 

مقراً لها، وتكرس جل عملها  قطاع غزةوغير ربحية تتخذ من 

ونشاطاتها لضمان حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين.
 

 أهداف المركز:

تتمثل رسالة مركز الميزان لحقوق الإنسان في العمل على تعزيز 

وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان بشكلٍ عام، والحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية بشكلٍ خاص، والعمل على تحسين شروط حياة 

نطاق  المواطنين الفلسطينيين، وخاصةً الفئات الأكثر تهميشاً فيه. ويشمل

عمل المركز الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبتركيز خاص على قطاع 

يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تحقيق  ضمن هذه الرؤية غزة.

 الأهداف التالية:

دعم كل الجهود الهادفة إلى إعمال قواعد القانون الدولي في كل ما  أولاً:

لسطيني من ممارسة يتعلق بالأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الف

 حقوقه المشروعة، لاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

حماية واحترام وتعزيز معايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً،  ثانياً:

لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تبني قوانين 

 فلسطينية تنسجم وتلك المعايير.

تعزيز البناء الديمقراطي وفصل السلطات، وتوطيد مبدأ سيادة  ثالثاً:

القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز العمل الأهلي في المجتمع 

 الفلسطيني.
 

 الهيكلية والتنظيم:

يتكون مركز الميزان، إضافةً إلى وحدة الإدارة، من أربعة وحدات 

التي يعمل فيها طاقم  –رئيسية، ومكتبة عامة. وتقوم كل من الوحدات 

بالعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التي يوظفها المركز من أجل  –مؤهل 

تحقيق أهدافه، وخدمة المجتمع الفلسطيني. وفيما يلي وصف موجز لهذه 

 الوحدات وأهدافها:

يشكل عمل وحدة البحث الميداني الأساس الذي  وحدة البحث الميداني: -1

توفر المعلومات اللازمة لتدخل المركز يقوم عليه عمل المركز، حيث 
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من أجل منع الانتهاكات والدفاع عن الضحايا. وتهدف هذه الوحدة إلى 

رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بصرف النظر عن جهة 

الانتهاك. وتركز الوحدة في عملها على رصد وتوثيق الانتهاكات 

ة. بيد أنها تتابع العمل المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

على توثيق انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق المواطنين الفلسطينيين كافة، 

وهي لهذا الغرض أسست لقاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات مستوفاة 

عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. كما تعمل الوحدة على 

وتحيل الضحايا إلى  استخدام البيانات التي تجمعها في تقارير خاصة،

 جهات الاختصاص في المركز أو خارجه من أجل العمل على إنصافهم.

يمثل عمل وحدة المساعدة القانونية أحد أهم  وحدة المساعدة القانونية: -2

الآليات التي يوظفها المركز للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تقدم 

ت مجاناً. وتركز الوحدة المساعدة القانونية، والإرشاد لضحايا الانتهاكا

الوحدة بشكل خاص على مساعدة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. كما تعمل وحدة المساعدة القانونية على إرساء 

نظام قانوني وقضائي فلسطيني تحُترم فيه الحريات العامة وحقوق 

ل متابعة الإنسان، ومبادئ سيادة القانون وفصل السلطات، وذلك من خلا

العمل مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وضمان تساوقها مع معايير 

حقوق الإنسان. وتهتم الوحدة كذلك بنشر الوعي القانوني في أوساط 

المجتمع الفلسطيني، سيما بين المحامين، حيث تزودهم بالمعلومات 

والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال دورات تدريبية 

 رة.متطو

تنطلق وحدة التدريب والاتصال  وحدة التدريب والاتصال المجتمعي: -3

المجتمعي في عملها من كون نشر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان إحدى 

الوسائل الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهي تهدف إلى رفع 

مستوى وعي المواطنين الفلسطينيين بهذه الحقوق، سيما بين الفئات 

في المجتمع الفلسطيني. ولتحقيق هذا الغرض تقوم الوحدة  المهمشة

بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ومحاضرات وأيام عمل دراسية في 

حقوق الإنسان والديمقراطية، مستهدفةً فئات مختلفة في المجتمع. كما 

في الجامعات "تعليم الأقران" تشرف الوحدة على تنظيم برنامج 

وجبه طلاب الجامعات بنشر الوعي بحقوق الفلسطينية، والذي يقوم بم

الإنسان والديمقراطية داخل جامعاتهم. يضاف إلى ذلك عمل الوحدة 

المتواصل على تمكين المواطنين الفلسطينيين، وزيادة قدرتهم على 
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تحديد أولوياتهم، والضغط على صناع القرار الفلسطينيين من أجل 

حقوق الإنسان، وحل توجيه السياسات العامة نحو مراعاة واحترام 

المشكلات التي تسبب معاناة للمواطنين، وذلك من خلال لقاءات برنامج 

ورشات العمل التي تنظمها. كما تسعى الوحدة إلى و "واجه الجمهور"

تعزيز الاتصال مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته، وتوجيه وسائل 

 الإعلام نحو العمل على تعزيز حقوق الإنسان.

تهدف وحدة المساعدة الفنية والتحشيد  المساعدة الفنية والتحشيد:وحدة  -4

إلى تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل 

في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال 

دراسة حالة هذه الحقوق علمياً، ومتابعة نتائج البحث العلمي عبر قنوات 

مختلفة. كما تسعى هذه الوحدة إلى العمل المستمر على تحليل موازنة 

السلطة الوطنية الفلسطينية، والتحقق من أن أوجه صرف الأموال العامة 

يراعي احتياجات إعمال أعلى مستوى ممكن من تمتع المواطنين 

الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كالتعليم والصحة 

تحشيد الدعم الشعبي والدولي للمطالبة بإعمال هذه  والسكن. ويشكل

 الحقوق أحد الأهداف التي تسعى إليها الوحدة.
معسكر جباليا، بيعمل مركز الميزان على تطوير مكتبة في  المكتبة:

حيث تعد المكتبة الأولى من نوعها في محافظة شمال غزة. وتحتوي 

ر ذات الصلة المكتبة على العديد من النصوص والمراجع والمصاد

بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والتنمية، والديمقراطية، 

والقضايا الاجتماعية والاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية. وينتظر 

من هذه المكتبة أن تسهم في نشر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان، وأن 

 تشجع البحث العلمي حول حقوق الإنسان في المنطقة.

  



6 
 

 
 
 
 
 

 مجموعة التعليق ات العامة المتعلقة
 بالعهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية،
والنظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ومجموعة  

 المبادئ التوجيهية لكتابة التق ارير
  



7 
 

 مقدمة
تشكل اتفاقيات حقوق الإنسان، جزءاً أساسياً من القانون الدولي، حيث 

فهي ملزمة  ،أحكامها إلزاماً قانونياً على الدول التي تصادق عليهاتشكل 
بضرورة احترامها وضمان تمتع مواطنيها بما تشمله من حماية لحقوقهم 

 م. وجوهر ذلك الالتزام يتمثل في:وحرياته
: أي أن على الدولة من جهة أن تُضّمن قانونها المحلي أولًا: الحمايـة

الناشئة عن الاتفاقية التي تصادق عليها، ومن الأحكام التعاقدية الجدية 
جهة ثانية، أن تعدل وتلغي تلك الأحكام في القوانين السارية المفعول في 
نطاق الولاية القانونية للدولة، والتي قد تتعارض أو تنطوي على تعارض مع 

 تفاقية. الالتزامات الناشئة عن أحكام الا
من جهة بانتهاك أحكام الاتفاقية في  : أي عدم قيام الدولةثانياً: الاحترام

علاقتها بمواطنيها أو ممن يتواجدون على أراضيها وتوفر الاتفاقية حمايتهم 
ومن جهة ثانية، أن تقوم الدولة بتبني سياسات وبرامج وخطط وليس فقط 

أيضا  تشريعات، لضمان الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، ويشمل ذلك
  التدريب والنشر والتوعية.

ف : ويعني أن الدولة تعمل على خلق البيئة والشروط والظرو ثالثاً: التعزيـز
واصلة الحريات الأساسية، وهي عملية متلضمان الإعمال الكامل للحقوق و 

 تراكمية ذات أبعاد مختلفة.
وغني عن القول أن اتفاقيات حقوق الإنسان كجزء من القانون الدولي 

حددة المعالم. فغرض الاتفاقيات هو التعاقدي، ليست مفصلة تماما أو م
تحديد وتصنيف الحقوق دون التركيز كثيرا على الآليات وحدود الالتزامات 

 نية وما تفرضه من واجبات محددة.القانو 
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ومن هنا تبرز أهمية التعليقات العامة التي تضعها الأجسام الرقابية لمختلف 
ل اتفاقيات حقوق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. فك

الإنسان تنشئ حكما جسما رقابيا يتألف من عدد من الخبراء المستقلين يتم 
اختيارهم من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية المحددة. تتولى تلك الاجسام 
مهام مراقبة مدى التزام الدول وتنفيذها لواجباتها، بموجب أحكام الاتفاقية 

قات العامة بأنها أحد الأشكال الهامة التي المتعاقدة عليها. وتتميز التعلي
ابتدعتها تلك الأجسام، في محاولة لتوضيح المراد بأحكام الاتفاقيات، 
وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق الدول بشكل عملي ومحدد بعيدا عن 

 ات.الصياغات العامة التي تضعها الاتفاقي
فة حقوق الإنسان يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تعزيز ثقا

وتكريسها في المجتمع الفلسطيني، وفي هذا الإطار يقوم بنشر كثير من 
اتفاقيات حقوق الإنسان، ولمزيد من تعميق الفهم للمحتوى والمضمون 
المعياري للحقوق ولالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

تعليقات العامة المتعلقة عمد المركز منذ تأسيسه على تجميع وا عادة نشر ال
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قيم حقوق الإنسان في 
المجتمع الفلسطيني وتسهيل مهمة الشباب ولاسيما من طالبات وطلبة 
الجامعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال فهم أعمق للحقوق 

لدولية لحقوق الإنسان فيما ومضمونها وفي الوقت نفسه فهم أعمق للمعايير ا
 نصوص الاتفاقيات. ضمنيتعلق بالحقوق التي قد ترد في جملة أو كلمة 

وعليه وفي السياق نفسه وبالرغم من أن مركز الميزان لحقوق الإنسان 
يحاول أن يركز أكثر على جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

للجنة المعنية بحقوق العامة  تعليقاتالفإن المركز يعيد تجميع ونشر 
الإنسان حول مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والتي وردت في العهد 
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وذلك انطلاقاً من مبدأ تكاملية  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة التي تنطلق من واقع أن تجاهل أي 

ثر على التمتع بجملة حقوق الإنسان الأخرى. حق من حقوق الإنسان يؤ 
كما أن الحقوق المدنية والسياسية تشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق 

 وا عمالها. الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسان
وربما تكتسب الخطوة بعداً مهماً بعد أن أصبحت دولة فلسطين طرفاً في 

ان ولاسيما العهدين الدوليين، الأمر عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنس
الذي يقتضي فهماً أعمق لجملة حقوق الإنسان وللمحتوى المعياري لكل حق 
من حقوق الإنسان، سواء من قبل الأجهزة الحكومية والرسمية أو المنظمات 
غير الحكومية، التي يصبح واجباً عليها تقديم تقارير موازية لتقارير الدولة 

 الأمم المتحدة التعاقدية. التي تقدم لآليات
وبما أن مركز الميزان ينطلق من حرصه الشديد على حماية وتعزيز احترام 
حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فهو معني بتكريس وتطوير 
فهماً أعمق من قبل الأطراف المختلفة، حتى لا تكون ذريعة عدم الخبرة أو 

ومة للتذرع بعد الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن المعرفة أو الدراية مدخلًا للحك
 الاتفاقيات التعاقدية التي اصبحت جزءاً منها.

من خلال إعادة نشر التعليقات ي أن يسهم  عليه يأمل مركز الميزان ف
والنظام الداخلي للجنة المعنية العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 

التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى الأجزاء المبادئ بحقوق الإنسان، و 
الاستهلاليـة من تقارير الدول الأطراف )"الوثائق الأساسية"( بموجب 

المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ، و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
ومحتوى التقارير الواجب تقديمها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 

، في تسهيل مهام الأطراف ة المعنية بحقوق الإنسانسية للجنالمدنية والسيا
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المختلفة ذات العلاقة باحترام حقوق الإنسان ولاسيما تلك الواردة في العهد 
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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 النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان
 

 مواد عامة -الجزء الأول 
 الدورات –أولًا 

 الدورات -1
 مواعيد الدورات  -2
 الدورات الاستثنائية -3
 الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات -4
 مكان عقد الدورات -5
 جدول الأعمال -ثانياً 

 جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية -6
 جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية -7
 إقرار جدول الأعمال -8
 تنقيح جدول الأعمال -9

 الأساسيةإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق  -11
 أعضاء اللجنة -ثالثاً 

 الأعضاء -11
 بداية مدة العضوية -12
 الشواغر -15 -13
 أداء القسم -16

 أعضاء المكتب -رابعاً 
 الانتخابات -17
 مدة العضوية -18
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 مركز الرئيس -19
 الرئيس بالنيابة -21
 حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته -21
 استبدال أعضاء المكتب -22
 الأمانة -خامساً 
 مواجبات الأمين العا -23
 البيانات -24
 الجلساتخدمة  -25
 إعلام الأعضاء -26
 الآثار المالية المترتبة على المقترحات -27
 اللغات -سادساً 
 ت العملاللغات الرسمية ولغا -28
 الترجمة الشفوية -29
 يةالترجمة الشفوية من لغة غير رسم -31
 لغات المحاضر الموجزة -31
 لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى  -32
 الجلسات العلنية والسرية -سابعاً 

 نية والسريةالجلسات العل -33
 إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية -34

 المحاضر -ثامناً 
 ويب المحاضر الموجزة المؤقتةتص -35
 توزيع المحاضر الموجزة -36
 تصريف الأعمال -تاسعاً 
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 النصاب القانوني -37
 سلطات الرئيس -38
 النقاط النظامية -39
 تأجيل المناقشات -41
 تحديد مدة الكلام -41
 إقفال باب المناقشة -42
 عند إقفال باب المناقشةكلام السماح بال -43
 تعليق الجلسات أو رفعها -44
 ترتيب الاقتراحات الإجرائية -45
 تقديم المقترحات -46
 البتّ في الاختصاص -47
 سحب الاقتراحات -48
 إعادة النظر في الاقتراحات -49
 التصويت -عاشراً 

 حقوق التصويت -51
 اعتماد المقررات -51
 طريقة التصويت -52
 التصويت بنداء الأسماء -53
 ثناء التصويت وتعليل التصويتالقواعد الواجبة الاتباع أ -54
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 الجزء الأول

 مواد عامة
 الدورات –أولًا 

 1لمادة ا
 الدورات

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"( 
الدولي الخاص من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد 

 بالحقوق المدنية والسياسية )المشار إليه فيما يلي باسم "العهد"(.
 

 2المادة 
 مواعيد الدورات

 لعادة، ثلاث دورات عادية كل سنة.تعقد اللجنة، في ا -1
تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع  -2

"الأمين   فيما يلي بالأمين العام للأمم المتحدة )المشار إليه 
العام"(، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية 

 العامة.
 

 3المادة 
 الدورات الاستثنائية

تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة  -1
أعضاء مكتب  عقد دورات استثنائية بالتشاور معمنعقدة، يجوز للرئيس 
 يس اللجنة أيضا دورات استثنائية:اللجنة الآخرين. ويعقد رئ

 اء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛)أ( بن
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 الدول الأطراف في العهد.)ب( بناء على طلب إحدى 
تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس  -2

خرين، مع مراعاة بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآ
 الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

 
 4المادة 

 الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات
يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من 
كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع 

يوما في حالة عقد دورة  18دورة عادية، وبما لا يقل عن  في حالة عقد
 استثنائية.

 
 5المادة 

 مكان عقد الدورات
تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب 

م، تسمية الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العا
 مكان آخر لعقد دورة ما.

 جدول الأعمال -ثانياً 
 

 6المادة 
 جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل 
دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري 
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إليه فيما  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المشار
 روتوكول"(، ويتضمن جدول الأعمال:يلي باسم "الب

 ة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛)أ( أي بند تكون اللجن
 يقترحه رئيس اللجنة؛ )ب( أي بند

 حه إحدى الدول الأطراف في العهد؛)ج( أي بند تقتر 
 أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛)د( 
ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب ـ( أي بند يقترحه الأمين العام  )ه

 العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.
 

 7المادة 
 جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح 
 النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

 
 8المادة 
 جدول الأعمالإقرار 

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول 
الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 

 من هذا النظام. 17
 

 9المادة 
 تنقيح جدول الأعمال
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يجوز للجنة، في أي دورة من دوراتها، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز 
حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود من جدول الأعمال أو  لها،

 هامة.حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة وال
 

 11المادة 
 إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل 
مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على إحالة الوثائق إلى الأعضاء  بند

 قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.
 

 أعضاء اللجنة -ثالثاً 
 11المادة 

 الأعضاء
إلى  28شخصا المعينين وفقا للمواد من  18  يكون أعضاء اللجنة هم ال

 من العهد. 34
 

 12المادة 
 بداية مدة العضوية

مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين  1997كانون الثاني/يناير  1تبدأ في 
في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في 
انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة 

 الذين يحلون محلهم.
 13المادة 
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 الشواغر
جنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن إذا انقطع عضو في الل -1

الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس 
اللجنة بإبلاغ الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك 

 العضو.
في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا  -2

العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو  بإبلاغ الأمين
ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضو اللجنة 
بإخطار الرئيس أو الأمين العام، باستقالته، كتابة ومباشرة، ولا يُتخذ إجراء 

 لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.
 

 14المادة 
من هذا النظام، يجب التصرف في  13كل مقعد يُعلن شغوره وفقا للمادة 

 من العهد. 34شأنه وفقاً للمادة 
 

 15المادة 
من  33كل عضو في اللجنة انتُخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 

العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو 
 للجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.الذي شغر مقعده في ا

 
 16المادة 

 أداء القسم
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يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو في 
 اللجنة، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:
"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ير".بنزاهة ووفقاً لما يمليه الضم
 

 أعضاء المكتب -رابعاً 
 17المادة 

 الانتخابات
 تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وثلاثة نواب للرئيس، ومقرراً.

 
 18المادة 

 مدة العضوية
يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه 

 اللجنة. لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في
 

 19المادة 
 مركز الرئيس

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، 
ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة 

 اللجنة.
 

 21المادة 
 الرئيس بالنيابة
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جزء إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي 
 منها، يعيّن الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس.

 
 21المادة 

 حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته
لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على 

 الرئيس من واجبات.
 

 22المادة 
 استبدال أعضاء المكتب

الخدمة أو أعلن عجزه  إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن
عن مواصلة الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قادرا 
على العمل كعضو من أعضاء المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب 

 للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.
 

 الأمانة –خامساً 
 23المادة 

 واجبات الأمين العام
اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات يوفـر الأمين العام أمانة  -1

 فرعية )يشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة"(.
يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات من أجل الأداء  -2

 الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.
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 24المادة 
 البيانات

ة. ورهنا يحضر الأمين العام أو ممثل للأمين العام جميع جلسات اللجن
من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات  38بالمادة 

 شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.
 

 25المادة 
 خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولًا عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة 
 وهيئاتها الفرعية.

 
 26المادة 
 الأعضاءإعلام 

يكون الأمين العام مسؤولًا عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل 
 قد تُعرض عليها للنظر فيها.

 
 27المادة 

 الآثار المالية المترتبة على المقترحات
قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على 

يف التي ينطوي عليها المقترح نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكال
ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن 
واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء 

 مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.
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 اللغات –سادساً 
 28المادة 
 الرسمية ولغات العملاللغات 

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات 
الرسمية، وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات 

 العمل في اللجنة.
 

 29المادة 
 الترجمة الشفوية

الكلمات التي تلقى بأية  توفِّر أمانة الأمم المتحدة الترجمة الشفوية وتُترجَم
لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم 

 الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.
 

 31المادة 
 الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون 
عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. عليه 

ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات العمل الأخرى إلى تلك الترجمة 
 الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

 
 31المادة 

 لغات المحاضر الموجزة
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 تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.
 

 32المادة 
 لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى 

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر سائر الوثائق 
الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية 

 إذا قررت اللجنة ذلك.
 

 سابعاً الجلسات العلنية والسرية
 33المادة 

 والسريةالجلسات العلنية 
تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك 
أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون 

في جلسات  41الجلسة سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 
 مغلقة.

 
 34المادة 

 ت السريةإصدار البلاغات المتعلقة بالجلسا
لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ 

 عن طريق الأمين العام.
 

 ثامناً المحاضر
 35المادة 
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 تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة
تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها 

قت ممكن على أعضاء اللجنة الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب و 
وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء 
المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، 
أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية 

حول هذه التصويبات أو يُسوّى التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف 
 هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

 
 

 36المادة 
 توزيع المحاضر الموجزة

تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي  -1
ة خلاف ذلك في وثائق تُوزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجن

 استثنائية.ظروف 
تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة  -2

وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص 
آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد 

 تقررها اللجنة.
 

 تاسعاً  تصريف الأعمال
 37المادة 

 النصاب القانوني
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 يشكل اثنا عشر عضواً من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً. 
 

 38المادة 
 سلطات الرئيس

دارة  يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وا 
المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وا عطاء الحق في الكلام، وطرح 
المسائل للتصويت، وا علان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا 

تها. ويجوز النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلسا
للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي 
يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن 
قفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط  يتكلم في مسألة ما، وا 

المناقشة أو إقفال بابها، النظامية. وتكون له أيضا صلاحية اقتراح تأجيل 
أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على 
اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت 

 ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة. 
 

 39المادة 
 النقاط النظامية

لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة  أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز
نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فوراً وفقاً للنظام الداخلي. وأي 
طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم 
تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة 

 وهر المسألة قيد المناقشة.نظامية، أن يتكلم في ج
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 41المادة 

 تأجيل المناقشات
أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول 
البند قيد البحث. وبالإضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو 
واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء 

 طرح الاقتراح للتصويت فوراً.المعارضين له، ثم يُ 
 

 41المادة 
 تحديد مدة الكلام

ذا  يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وا 
كانت المناقشة محددة المدة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، 

 ينبه الرئيس هذا المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام. 
 

 42المادة 
 قفال باب المناقشةإ

عند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن 
الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون 

 للإقفال بموافقة اللجنة.
 

 43المادة 
 السماح بالكلام عند إقفال باب المناقشة
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إقفال باب المناقشة حول البند قيد يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت 
البحث، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي عضو أو ممثل آخر قد أبدى 
رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير 

 متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.
 

 44المادة 
 فعهاتعليق الجلسات أو ر 

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو 
 رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فوراً.

 
 45المادة 

 ترتيب الاقتراحات الإجرائية
من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية  39رهنا بأحكام المادة 

للجنة، وذلك حسب المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اعلى سائر 
 الترتيب التالي:

 ؛)أ( اقتراح تعليق الجلسة
 )ب( اقتراح رفع الجلسة؛

 ح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛)ج( اقترا
 )د( اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

 
 46المادة 

 تقديم المقترحات
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ك، تقدم المقترحات والتعديلات أو الاقتراحات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذل
الجوهرية التي يطرحها الأعضاء كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر 

 فيها، إذا طلب أي عضو ذلك إلى الجلسة التالية في اليوم التالي.
 

 47المادة 
 البتّ في الاختصاص
من هذا النظام، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد  45رهناً بأحكام المادة 

الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم 
 إليها، للتصويت مباشرة قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه. 

 
 48المادة 

 سحب الاقتراحات
وقت شاء قبل بدء التصويت يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي 

عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل. ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد 
 تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

 49المادة 
 إعادة النظر في الاقتراحات

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها 
ك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير ما لم تقرر اللجنة ذل

متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح 
 للتصويت فوراً.

 
 عاشراً التصويت
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 51المادة 
 حقوق التصويت

 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.
 

 *51المادة 
 اعتماد المقررات

مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو تُتخذ 
 منصوص عليه خلافاً لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.

 52المادة 
 طريقة التصويت

من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي،  58رهنا بأحكام المادة 
بنداء الأسماء، ويجري ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت 

حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء 
 بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

 53المادة 
 التصويت بنداء الأسماء

 و مشترك في تصويت بنداء الأسماء.يُدرج في المحضر صوت كل عض
 

 54المادة 
 التصويت وتعليل التصويتالقواعد الواجبة الاتباع أثناء 

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا إذا قام أحد 
الأعضاء بإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس 
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أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما 
 قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

 
 55المادة 

 تجزئة المقترحات
يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء 
تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت، للتصويت عليها 
ذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله  مجتمعة؛ وا 

 مرفوضاً.
 

 56المادة 
 يلاتترتيب التصويت على التعد

عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل  -1
ذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة  أولًا. وا 
أولًا على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، 
ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع 

ذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح التعديلات للتصوي ت. وا 
 قترح بصيغته المعدلة للتصويت.الم

يُعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان مجرد إضافة إلى هذا  -2
 المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.

 
 57المادة 

 ترتيب التصويت على المقترحات
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إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على  -1
 المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك. 

يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت  -2
 ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

لمقترحات يعتبر مسألة إلا أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه ا -3
 سابقة ويطرح للتصويت قبلها. 

 
 58المادة 

 طرائق الانتخاب
تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة 

 انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشّح واحد.
 

 59المادة 
منصب انتخابي القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل 

 واحد فحسب
إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي  -1

مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثان 
حصلا على أكبر عدد من يقتصر على المرشحين اللذين 

 الأصوات.
إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب  -2

أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجرى اقتراع ثالث يجوز فيه 
التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر 
الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على 
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كبر عدد من الأصوات في الاقتراع المرشحين اللذين حصلا على أ
، الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة

 حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.
إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب  -3

أغلبية الثلثين، يواصَل الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على 
مة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز أغلبية الثلثين اللاز 

التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت 
ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة 
حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين 

ع غير اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقترا 
مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم 

 جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.
 

 61المادة 
القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصبين انتخابيين 

 أو أكثر
إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد 
وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في 
الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل 

إضافية من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات 
لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على المرشحين الذين 
حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه على ألا يزيد 
عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث 
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 اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا
أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة 
حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين حصلوا 
على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد على ألا يزيد 

لتي عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة ا
 تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.

 
 61المادة 

 تعادل الأصوات
إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، 

 يُعتبر المقترح مرفوضاً.
 

 الهيئات الفرعية -حادي عشر 
 62المادة 

 الهيئات الفرعية المخصصة
يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن  -1

تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة 
 وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، 

رهناً بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك،  -2
عضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد تنتخب كل هيئة فرعية أ 

نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق 
 هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.
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 التقرير السنوي للجنة -ثاني عشر 
 63المادة 

 التقرير السنوي 
من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية  45كما هو منصوص عليه في المادة 

عامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً ال
سنوياً عن أنشطتها، يتضمن ملخصاً لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو 

 منه. 6منصوص عليه في المادة 
 

 اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى  توزيع تقارير -ثالث عشر 
 64المادة 

 الرسمية الأخرى توزيع تقارير اللجنة ووثائقها 
من هذا النظام الداخلي ورهناً  36دون الإخلال بأحكام المادة  -1

من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة  3و 2بأحكام الفقرتين 
وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق 

 ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. تُوزّع توزيعا عاماً 
يع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها توزع الأمانة جم -2

من  42و 41الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 
العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول 
الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء 

 .هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر
تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف  -3

من العهد وثائق تُوزّع توزيعاً عاماً. وينطبق ذلك  41عملًا بالمادة 
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على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم 
 تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

 
 التعديلات -رابع عشر 

 65المادة 
 ديلاتالتع

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام 
 العهد والبروتوكول ذات الصلة.

 
 ء الثانيالجز 

 المواد المتعلقة بوظائف اللجنة
من  41لأطراف بموجب المادة التقارير المقدمة من الدول ا -خامس عشر 

 العهد
 66المادة 

 تقديم التقارير
الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدتها تقدم الدول  -1

إعمالًا للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في 
التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل 

 ت تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.وصعوبا
)ب( من 1يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة  -2

من العهد، وذلك وفقاً للنظام الدوري الذي تقرره اللجنة  41المادة 
أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا لتوجيه الطلب. وفي حالة 
حدوث وضع استثنائي خارج فترة انعقاد اللجنة، يجوز توجيه 
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رف بالتشاور مع أعضاء يتصالطلب عن طريق الرئيس الذي 
 اللجنة.

كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة  -3
 د مواعيد تقديم هذه التقارير.من العهد، تحد 41)ب( من المادة 1

يجوز للجنة إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام،  -4
ديمها برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تق

 من العهد. 41بمقتضى المادة 
 

 67المادة 
 تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة

يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى  -1
الوكالات المتخصصة المعنية نسخاً من أية أجزاء تدخل في 

 دول الأعضاء في تلك الوكالات.ميدان اختصاصها من تقارير ال
أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين يجوز للجنة  -2

العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء 
 في غضون ما قد تحدده من مُهَل.

 
 68المادة 

 حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير
تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب  -1

ريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها وقت ممكن بتا
المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور 
جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا 
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إبلاغ دولة طرف تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه 
محددة. وينبغي أن يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة 

يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها 
عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة 

إضافية  الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات
 من تلك الدولة الطرف.

من  1الفقرة  إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً بمقتضى -2
 1من العهد ولم ترسل مع ذلك أي ممثل وفقاً للفقرة  41المادة 

من هذا النظام لحضور الدورة التي أُبلغت بأن  68من المادة 
تقريرها سيُبحث خلالها، يجوز للجنة، أن تمارس سلطتها التقديرية 

 ذ واحداً من الإجراءين التاليين:فتتخ
الأمين العام، بأن اللجنة )أ( إخطار الدولة الطرف، عن طريق 

من  2تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 
 71من المادة  3وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً للفقرة  68المادة 

 من هذا النظام؛ أو
)ب( المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلًا، في دراسة التقرير 

وتقديمها إلى الدولة الطرف،  ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة
 68وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 

أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى 
 من هذا النظام. 66لمادة ا

حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد بذلك في  -3
من العهد، شريطة  45التقرير السنوي الذي تقدمه بمقتضى المادة 
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)ب( 2ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 
 أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.

 
 69المادة 

 عدم تقديم التقارير
عام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم يقوم الأمين ال -1

تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 
من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن  71و 66

ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة 
 الإضافية. تقرير أو المعلوماتتذكيرية بشأن تقديم ال

إذا تخلفت الدولة الطرف، بعد توجيه الرسالة التذكيرية المشار  -2
من هذه المادة، عن تقديم التقرير أو المعلومات  1إليها في الفقرة 

من هذا النظام،  71و 66الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 
تذكر اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية 

 م المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.العامة للأم
 

 71المادة 
 1في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى الفقرة  -1

بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب الفقرة  69من المادة 
)أ( أو )ب( من 1من هذا النظام، وعملًا بالفقرة  66من المادة  3

من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكيرية إلى  41المادة 
للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، يجوز 

الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في 
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تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية 
في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالًا للحقوق المعترف 

ظات الختامية المؤقتة بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاح
 تي ستقدمها إلى الدولة الطرف.ال

من هذه المادة، يكون  1حيثما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة  -2
عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد 
المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها 

 حثها.خص المسائل التي سيجري بمناسبة فيما ي
مع مراعاة أي تعليقات قد تبديها الدولة الطرف رداً على  -3

الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة، يجوز للجنة أن تشرع في 
اعتماد الملاحظات الختامية النهائية وتحيلها إلى الدولة الطرف، 

 من هذا النظام، وتعلنها. 71من المادة  3وفقاً للفقرة 
المادة، يكون عليها أن تمضي  حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه -4

، ويجوز لها أن تحدد 68من المادة  3في عملها وفقاً للفقرة 
من هذا  68من المادة  1موعداً لمباشرة العمل بموجب الفقرة 

 النظام.
 

 71المادة 
 النظر في التقارير

من  41عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة  -1
تقتنع أولًا بأن التقرير يقدم جميع المعلومات العهد، على اللجنة أن 

 من هذا النظام. 66وجب المادة المطلوبة بم
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من العهد لا  41إذا كان تقرير دولة طرف بموجب المادة  -2
يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب 
إلى تلك الدولة تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع الإشارة 

 بحلوله تقديم تلك المعلومات. التاريخ الذي ينبغيإلى 
يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات  -3

مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة 
وتحيل اللجنة هذه الملاحظات إلى الدولة الطرف، مع إخطارها 

 41ي بمقتضى المادة تالبالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها ال
 من العهد.

لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير دولة  -4
طرف أو في مناقشة واعتماد ملاحظات ختامية إذا كانت تخص 

 انتخب عنها عضواً في اللجنة. الدولة الطرف التي
يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد  -5

 من جوانب بملاحظاتها الختامية. تحدده اللجنة
 

 72المادة 
 النظر في تقارير الدول الأطراف

من هذا النظام، أنه  71من المادة  5إذا حددت اللجنة، بمقتضى الفقرة 
ينبغي إعطاء الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير 

الدولة الطرف على الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود 
تلك الجوانب والبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً 

 لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.
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 73المادة 
 إحالة التعليقات العامة

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة 
 من العهد. 41من المادة  4الفقرة  التي أبدتها بموجب

 
من  41إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة  -سادس عشر 

 العهد
 74المادة 

 تقديم البلاغات ومحتوياتها
يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحيــل إلى اللجنة  -1

من العهد،  41)ب( من المادة 1بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 
 المنصوص عليها في تلك المادة.بلاغاً من البلاغات 

من هذه المادة مشتملا  1يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة  -2
 بهذه المعلومات: على معلومات عما يلي أو مشفوعاً 

)أ( 1)أ( الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقا للفقرتين 
من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول  41و)ب( من المادة 

وأي إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين 
 طرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛ال

 محلية؛الانتصاف ال)ب( الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل 
)ج( أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية 

 الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.
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 75المادة 
 السجل الدائم

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب 
 من العهد. 41المادة 

 
 76المادة 

 إحالة البلاغات
يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إشعار موجه بموجب 

من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من  74المادة 
 الإشعار والمعلومات ذات الصلة.

 
 77المادة 

 دراسة البلاغات
من العهد في  41 تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة -1

 جلسات مغلقة.
للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن يجوز  -2

تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمالها من قبل 
وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها 

 المغلقة.
 

 78المادة 
 لاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:لا تنظر اللجنة في أي ب
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الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرتا إعلانا، بموجب )أ( أن تكون كلتا 
 من العهد، ينطبق على البلاغ؛ 41 من المادة 1الفقرة 

من العهد قد  41من المادة )ب( 1)ب( أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 
 انقضت؛

)ج( أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية 
واستنفدت في المسألة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتاحة قد استخدمت 

المعترف بها عموما، أو أن تطبيق إجراءات الانتصاف يستغرق مدداً 
 تتجاوز الحدود المعقولة.

 
 79المادة 

من هذا النظام، تباشر اللجنة عرض مساعيها  78رهنا بأحكام المادة 
إلى حل ودي  الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل

للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها 
 في العهد.

 
 81المادة 

 طلب معلومات إضافية
يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، 
عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو 

 وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. خطياً.
 

 81المادة 
 حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات
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للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُمثّلا لدى اللجنة أثناء  -1
 الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.نظرها في المسألة، وفي تقديم 

اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين تقوم  -2
المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري 

 اسة المسألة وبمدتها ومكانها.فيها در 
تقرر اللجنة الإجراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو  -3

 تين.الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعني
 

 82المادة 
 اعتماد التقرير

شهراً بعد تاريخ تلقي اللجنة الإشعار المشار إليه  12في غضون  -1
 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريراً وفقاً للفقرة 74في المادة 

 من العهد. 41)ح( من المادة 1
من هذا النظام على  81من المادة  1لا تنطبق أحكام الفقرة  -2

 تماد التقرير.اعمداولات اللجنة بشأن 
يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين  -3

 المعنيتين.
 

 83المادة 
 لجنة التوفيق

من العهد حلًا  41إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة 
يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن 

 من العهد. 42تطبيق الإجراء المحدد في المادة  تباشر
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إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول  -سابع عشر 

 الاختياري 
 إحالة البلاغات إلى اللجنة -ألف 

 84المادة 
 إحالة البلاغات إلى اللجنة

يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام، إلى البلاغات  -1
لكي تنظر اللجنة فيها  -أو التي يبدو أنها مقدمة  -المقدمة 

 من البروتوكول الاختياري. 1ة بموجب الماد
يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إيضاحاً من  -2

صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان يرغب في عرض البلاغ على 
اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وفي حالة 

لاغ، يعرض البلاغ على تمرار الشكوك حول رغبة صاحب الباس
 اللجنة.

إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري  -3
لا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 

85. 
 

 85المادة 
للمادة يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقاً  -1

أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على  84
أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضاً 

 سجل دائم بجميع هذه البلاغات.ب
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يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة  -2
 لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.

 
 86المادة 

يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحا من صاحب البلاغ بشأن مدى  -1
 لاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:انطباق البروتوكول الاختياري على ب

غ والتحقق من هوية صاحب )أ( اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلا
 البلاغ؛

 الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛ )ب( اسم الدولة
 الغرض من البلاغ؛ )ج(

 كام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛)د( حكم أو أح
 ـ( وقائع الادعاء؛ )ه

لاستنفاد سبل الانتصاف  )و( الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ
 المحلية؛

)ز( إلى أي مدى تجري دراسة المسألة ذاتها بموجب إجراء آخر من 
 ق الدولي أو التسوية الدولية.إجراءات التحقي

يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاح أو معلومات، مهلة مناسبة  -2
لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في 

 ءات بموجب البروتوكول الاختياري.سير الإجرا
الآنفة الذكر يجوز للجنة أن تقر استبياناً بغرض طلب المعلومات  -3

 من صاحب البلاغ.
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من هذه المادة  1يه في الفقرة لا يحول طلب الإيضاح المشار إل -4
من  1دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 

 من هذا النظام. 85المادة 
 

 87المادة 
في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد 

ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على 
 اللجنة.أعضاء 

 
 أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات -باء 

 88المادة 
 النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات 
أن تكون المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. ويجوز 

الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق 
 البروتوكول الاختياري علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

 
 89المادة 

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمالها من قبل 
 المغلقة.وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها 

 
 91المادة 

 يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:لا يجوز لأي عضو أن  -1
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لعضو في اللجنة طرفاً في )أ( إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها ا
 القضية؛

 ضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو)ب( إذا كانت لهذا الع
لقضية أن ا)ج( إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بش

 التي يتناولها البلاغ.
 أعلاه. 1تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة  -2
 

 91المادة 
إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغي له، لأي سبب كان، الاشتراك أو 

 مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه. 
 

 92المادة 
قبل إحالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن يجوز للجنة، 

تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة 
لتلافي إلحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام 

النحو عن بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن إعرابها على هذا 
آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية 

 للبلاغ.
 

 إجراءات البت في مقبولية البلاغ -جيم 
 93المادة 

 البتّ في المقبولية
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تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقاً للمواد التالية، في ما إذا  -1
 البروتوكول الاختياري.ل بموجب كان البلاغ مقبولًا أم غير مقبو 

 95من المادة  1يجوز أيضا لفريق عامل، منشأ بموجب الفقرة  -2
من هذا النظام، أن يعلن مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفاً من 

 خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.
 94المادة 
يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم  -1

 95دة من الما 1ة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة تقرر اللجن
 من هذا النظام خلاف ذلك.

يجوز تناول بلاغين أو أكثر معاً إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل  -2
 من هذا النظام، ذلك ملائما. 95من المادة  1منشأ بموجب الفقرة 

 
 95المادة 
ديم للجنة أن تنشئ فريقاً عاملًا واحداً أو أكثر من أجل تق -1

توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في 
ن البروتوكول م 5من المادة  2وفي الفقرة  3و 2و 1المواد 

 الاختياري.
، على اجتماعات ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان -2

 الفريق العامل.
يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين  -3

 اول البلاغات.للمساعدة في تن
 

 96المادة 



52 
 

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل 
 من هذا النظام، بالتحقق مما يلي: 95من المادة  1منشأ بموجب الفقرة 

)أ( أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين 
 الاختياري؛لة طرف في البروتوكول لولاية دو 

)ب( أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من 
جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي 

عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز 
ضحية عندما يتضح أن  قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه

 ير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛ذلك الشخص غ
 تقديم البلاغات؛ )ج( أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق

 لبلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛)د( أن ا
ـ( أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من  )ه

 الدولية؛حقيق الدولي أو التسوية إجراءات الت
 )و( أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

 
 97المادة 
في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق  -1

من هذا النظام أو  95من المادة  1عامل منشأ بموجب الفقرة 
، إلى الدولة 95من المادة  3مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 

 تقديم رد خطي على البلاغ.نية الطرف المع
تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح  -2

أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه 
الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما 
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كان متاحاً في هذه المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل 
أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد 
خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف 
التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين 

قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي 
 غ وأسسه الموضوعية.ولية البلايتصل بكل من مدى مقب

 1للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة  -3
بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، 
أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير 
مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم 

لطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف مثل هذا ا
لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق 

من هذا النظام أو  95من المادة  1عامل منشأ بموجب الفقرة 
، تمديد الوقت 95من المادة  3مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 

ت ة للحالة، إلى أن تبالمحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاص
 اللجنة في مسألة المقبولية.

 95من المادة  1يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة  -4
من المادة  3من هذا النظام أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 

، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو 95
محددة، تتصل  ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية

 لية البلاغ أو أسسه الموضوعية.بمسألة مقبو 
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من  1يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة  -5
هذه المادة بياناً بأن هذا الطلب لا يعني ضمناً أنه تم التوصل إلى 

 أي قرار بشأن مسألة المقبولية.
يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف  -6

ليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه للتع
 المادة.

 
 98المادة 
إذا قررت اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول بموجب البروتوكول  -1

الاختياري، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن 
طريق الأمين العام، بإبلاغ صاحب البلاغ؛ بقرارها هذا، كما تبلغ 

 ما يكون البلاغ قد أحيل إليها.نية عندبه الدولة الطرف المع
من  2إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة  -2

من البروتوكول الاختياري، يجوز لها أن تعيد النظر في  5المادة 
هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد 

أسباب عدم المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن 
لم  5من المادة  2استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 

 تعد قائمة.
 

 إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية -دال 
 99المادة 

 النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية
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في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود  -1
رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو 

من هذا النظام  95من المادة  1فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 
أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، 

ام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ عن طريق الأمين الع
 بالقرار عن طريق الأمين العام.صاحب البلاغ أيضاً 

تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر،  -2
جراء  شروحاً أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وا 

 ذته تلك الدولة الطرف، إن وجد.الإنصاف الذي اتخ
ات تقدمها الدولة الطرف عملًا بهذه المادة أية شروح أو بيان -3

تحال، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له 
افية خلال مُهَل أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إض

 .محددة
عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في  -4

وح أو بيانات أي قرار بأن بلاغاً ما مقبول، في ضوء أي شر 
 تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة.

 
 111المادة 
في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق  -1

بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي 
يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد 

قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في 
طية التي أتاحها لها الفرد البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخ
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والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة 
 1قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 

من هذا النظام أو إلى مقرر خاص معيَّن بموجب  95من المادة 
 لتقديم توصيات إلى اللجنة. 95دة من الما 3الفقرة 

جنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون لا تبت الل -2
ليها قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إ

 في البروتوكول الاختياري.
يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالآراء التي تنتهي إليها  -3

 اللجنة.
 

 111المادة 
 4الآراء المعتمدة بموجب الفقرة تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة  -1

من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من  5من المادة 
 دول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.التدابير المتخذة من جانب ال

يجوز للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من  -2
. الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب
ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ 

 من الإجراءات من جانب اللجنة.مزيد 
اللجنة بشأن أنشطة  يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إلى -3

 المتابعة.
 تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي. -4
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 المواد المتعلقة بالسرية -هاء 
 112 المادة
 السريَّة
من  95من المادة  1تبحث اللجنة وفريق عامل منشأ عملًا بالفقرة  -1

هذا النظام البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في 
الشفوية والمحاضر الموجزة  جلسات مغلقة. وتظل المداولات

 سرية.
جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من  -2

، أو من 95من المادة  1ريق العامل المُنشأ عملًا بالفقرة أجل الف
، بما 95من المادة  3أجل المقرر الخاص المسمى عملًا بالفقرة 

في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة 
ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل 

أو من أجل  95من المادة  1 فريقها العامل المُنشأ عملًا بالفقرة
تظل  95من المادة  3المقرر الخاص المسمى عملًا بالفقرة 

 ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. سرية،
أعلاه على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف  1لا تؤثر الفقرة  -3

المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد 
من  1العامل المنشأ عملًا بالفقرة  أنه يجوز للجنة، أو للفريق

من المادة  3؛ أو للمقرر الخاص المسمى عملًا بالفقرة 95المادة 
مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، بحسب  95

 الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو
 المعلومات، كلياً أو جزئياً.
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أعلاه، يجوز للجنة،  3بالفقرة متى اتُخذ قرار بشأن السرية عملًا  -4
أو للمقرر  95من المادة  1أو للفريق العامل المُنشأ عملًا بالفقرة 

اتخاذ قرار  95من المادة  3الخاص المسمى عملًا بالفقرة 
بالحفاظ على سرية كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، 

 مثل هوية صاحب البلاغ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم
 في البلاغ.المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر 

أعلاه، تُعلن مقررات اللجنة المتعلقة بعدم  4رهناً بأحكام الفقرة  -5
مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. 
 3وتُعلَن مقررات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملًا بالفقرة 

در أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات . ولا تص95من المادة 
 اللجنة.

تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون  -6
 الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

 
 113المادة 

لا تنطبق السرية على المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة 
التي انتهت إليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا الآراء 

تنطبق السرية على المقررات التي تتخذها اللجنة فيما يتعلق بأنشطة 
 المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

 
 الآراء الفردية -واو 

 114المادة 
 الآراء الفردية
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لب إدراج رأيه يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يط
 ي تذييل لآراء اللجنة أو مقررها.الفردي ف

_______________________ 
. وقد اعتمدت اللجنة في بادئ الأمر النظام CCPR/C/3/Rev.7وثيقة الأمم المتحدة  -

الداخلي المؤقت في دورتيها الأولى والثانية ثم عدلته في دوراتها الثالثة، والسابعة، 
 1989تموز/يوليه  26المعقودة في  918وقررت اللجنة في جلستها والسادسة والثلاثين. 

جعل نظامها الداخلي نهائيا مع حذف كلمة "المؤقت" من عنوانه. ثم عُدّل النظام الداخلي 
في الدورات السابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والخمسين والتاسعة والخمسين. وقد 

التي عقدتها اللجنة خلال  1924في الجلسة  اعتمدت الصيغة الحالية للنظام الداخلي
 .2111دية والسبعين في آذار/مارس دورتها الحا

نظام من ال 51* قررت اللجنة، في دورتها الأولى، توجيه الاهتمام في حاشية للمادة 
أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب  -1 الداخلي المؤقت إلى ما يلي:

مح عادة ببذل محاولات للتوصل إلى المقررات بتوافق الآراء قبل عملها ينبغي أن يس
إلى التصويت، شريطة أن تراعى أحكام العهد والنظام الداخلي وألا تؤدي هذه المحاولات 

 إبطاء عمل اللجنة دونما داع.
أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو،  1مع مراعاة الفقرة  -2

 ح للتصويت.أن يطرح المقتر 
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى الأجزاء الاستهلاليـة من تقارير 
الدول الأطراف )"الوثائق الأساسية"( بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق 

 الإنسان 
 

 الأرض والسكان
ينبغي أن يتضمن هذا الفرع معلومات حول الخصائص الإثنية  -1

وسكانه، فضلا عن مؤشرات اجتماعية والديموغرافية الرئيسية للبلد 
اقتصادية وثقافية، مثل نصيب الفرد من الدخل، والناتج القومي  -

الإجمالي، ومعدل التضخم، والدين الخارجي، ومعدل البطالة، 
ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والديانة. وينبغي أن يتضمن أيضا 

ر المتوقع، معلومات عن السكان مبوبة حسب اللغة الأم، والعم
ووفيات الرضع، ووفيات الأمومة، ومعدل الخصوبة، والنسبة 

عاما والذين تزيد  15المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 
عاما، والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون  65أعمارهم على 

في المناطق الريفية، وفي المناطق الحضرية، والنسبة المئوية 
رأسها نساء. وينبغي للدول أن تبذل للأسر المعيشية التي تت

جهدها، قدر الإمكان، لتوفير جميع البيانات موزعة حسب 
 الجنس.
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 الهيكل السياسي العام
ينبغي أن يصف هذا الفرع، بصورة موجزة، التاريخ والإطار  -2

السياسيين، ونوع الحكومة، وتنظيم الأجهزة التنفيذية والتشريعية 
 والقضائية.

 
 

 العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان الإطار القانوني
 لفرع معلومات عن الأمور التالية:ينبغي أن يتضمن هذا ا -3

)أ( السلطة القضائية أو الإدارية أو غيرهما من السلطات المختصة التي 
 س حقوق الإنسان؛تملك الولاية القضائية فيما يم

حقا ما من حقوقه قد )ب( وسائل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدعي بأن 
 ورد الاعتبار الموجودة للضحايا؛ انتهك، وأنظمة التعويض

)ج( ما إذا كان أي حق من الحقوق المشار إليها في شتى الصكوك 
ذا  المتعلقة بحقوق الإنسان محميا إما بالدستور أو بقانون حقوق منفصل، وا 

انون كانت الحالة كذلك، ما هي النصوص المدرجة في الدستور أو في ق
ق وما هي الظروف الحقوق فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تلك الحقو 

 التي تطبق فيها؛
جزءا من )د( الكيفية التي جعلت بها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 

 النظام القانوني الوطني
)هـ( ما إذا كان يمكن الاستناد إلى أحكام شتى الصكوك المتعلقة بحقوق 

كم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية أو يمكن الإنسان أمام المحا
أن تنفذ من جانبها مباشرة أو ما إذا كان يجب تحويلها إلى قوانين داخلية 

 تقوم السلطات المعنية بتنفيذها؛ أو تنظيمات إدارية لكي
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)و( ما إذا كانت هناك أية مؤسسات أو آليات وطنية تتولى مسؤولية 
 ق الإنسان.الإشراف على إعمال حقو 

 

 الإعلام والنشر
ينبغي أن يشير هذا الفرع إلى ما إذا كانت قد بذلت أية جهود  -3

خاصة لزيادة وعي الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق 
الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي أن 
تتضمن المواضيع التي تطرق الطريقة والمدى اللذين تم بهما نشر 

مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وما إذا كانت نصوص 
هذه النصوص قد ترجمت إلى اللغة أو اللغات المحلية، وتعيين 
الوكالات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد التقارير، 
وما إذا كانت هذه الوكالات تتلقى عادة معلومات أو مدخلات 

ت محتويات التقارير أخرى من مصادر خارجية، وما إذا كان
 تخضع للمناقشة العامة من قبل الجمهور.

 
_______________________ 

المعنونة "إعداد الأجزاء  HRI/CORE/1ترد في مرفق وثيقة الأمم المتحدة  -
الاستهلالية من تقارير الدول الأطراف )"الوثائق الأساسية"( بموجب شتى 
صكوك حقوق الإنسان الدولية. ومن أجل تسهيل تنفيذ الدول الأطراف 
التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، ومع موافقة جميع الهيئات المنشأة بموجب 

التوجيهية للهيئات المختلفة المتعلقة بالجزء  المعاهدات، جرى توحيد المبادئ
الذي يتضمن معلومات عامة من تقارير الدول في نص واحد. وفي مذكرة 

، أحال الأمين العام هذه المبادئ 1991نيسان/أبريل  26شفوية مؤرخة في 
التوجيهية، طالبا إعداد وتقديم "وثيقة أساسية"، إلى جميع الدول الأطراف في 

ن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وستحال أيضا صك أو أكثر م
 إلى الدول الأطراف الجديدة.
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها 
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للجنة المعنية 

 بحقوق الإنسان 
 

 مقدمة -ألف 
تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي  1-ألف

صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنســان والــتي يمكــن الآن إهمالهــا 
CCPR/C/19/Rev.1 و 1982آب/أغسطـــس  28( المؤرخـة فــي ،
CCPR/C/5/Rev.2  والمرفق  1995نيسان/أبريل  28المؤرخة في

(؛ A/53/40إلى الجمعية العامة )) 1998نة لعام الثامـن بتقرير اللج
. وهذه 1981( الصادر في عام 13)2وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام 

المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير 
 خاصة.

بعد وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم  2-ألف
 .1999ون الأول/ديسمبر كان 31
وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهيـة فـي إعـداد  3-ألف

 وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.تقاريرها الأولية 
والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة  4-ألف

تقرير من التقارير؛ إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في 
وسوف يُساعد اللجنة أيضاً في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة 

 من الدول الأطراف على قدم المساواة.
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 الإطار المتعلق بالتقارير في العهد -باء 
، 41لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة  1-باء

فاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم بالقيام في غضون سنة من بدء ن
تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في 
العهد )"الحقوق الواردة في العهد"( وعن التقدم المحرز في التمتع بها؛ 

 ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك. وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد
قارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة وفيما يتعلق بالت 2-باء

تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر 
 ملاحظاتها الختامية.

 
 توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير -جيم 
المواد والتعليقات العامة للجنة. ينبغي أن توضع في الاعتبار عند  1-جيم

تقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من إعداد ال
جنة على أية مادة من هذه العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها الل

 المواد.
التحفظات والإعلانات. إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد  2-جيم

يان دواعي غي توضيحه وبأو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينب
 استبقائه.

جراءات  3-جيم التقييد. ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وا 
من مواد العهد بصدد كل مادة  4فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 

 تتأثر بهذا القيد.
من العهد بيان العوامل  41العوامل والصعوبات. تقتضي المادة  4-جيم

في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير  والصعوبات التي تؤثر
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طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما 
تغلب على هذه العوامل ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها لل

 والصعوبات.
الحصر أو التحديد. تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو  5-جيم
الحصر أو التحديد يد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا التحد

 في حالة وجوده.
البيانات والإحصاءات. ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات  6-جيم 

حصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم  وا 
 لتمتع بالحقوق الواردة في العهد.التقدم المحرز في ا

. ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنسـاء على قـدم المساواة 3المادة  7-مجي
 لواردة في العهد تناولًا محدداً.بالحقوق ا

الوثيقة الأساسية. عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل،  8-جيم
تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تحديثها في التقريـر بحسب الاقتضاء، لا 

 "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام"  فيما يتعلق بسيما 
 

 التقرير الأولي -دال 
 عام 1-دال

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى 
. وينبغي لهذا انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه

 التقرير أن يتضمن:
 لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛وري والقانوني وضع الإطار الدست -
لإعمال الحقوق الواردة في شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت  -

 العهد؛
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بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل  -
 الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

 
 محتويات التقرير 2-دال
ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة  1-2-دال

في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية 
يراد أمثلة على الحالة الواقعية والوجود  ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وا 

ي العهد وأثر وتنفيذ تهاك الحقوق الواردة فالعملي لسُبل الانتصاف من ان
 هذه السُبل.

 وينبغي للتقرير أن يبين: 2-2-دال
من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي  2طريقة تطبيق المادة  -

اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل 
 قهم قد انتُهكت؛كون حقو الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد ت

الممكن  أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من -
 تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن  -
الس القضائية والسلطات الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمج

 ؛الإدارية
ي أو ما إذا كانت الحقوق الواردة فـي العهـد مضمونة في دستور أو ف -

 قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛
أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في  -

 أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه. العهد
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ية وغيرها ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدار  3-2-دال
ى ضمان الحقوق الواردة في من السلطات المختصة التي لها ولاية عل

 العهد.
ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية  4-2-دال

وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في 
ة على أنشطتها في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثل

 هذا الصدد.
 

 مرفقات التقرير 3-دال
ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية  1-3-دال

والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر 
سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ 

لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير أو تترجم ولكنها سوف تتاح 
نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن 

 يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.
 

 التقارير الدورية اللاحقة -هاء 
 

 تقارير أن تنطلق من منطلقين هما:ينبغي لهذه ال 1-هاء
امية )خاصة "الشواغل" و"التوصيات"( على التقرير السابق الملاحظات الخت

 )بقدر الموجود من هذه المحاضر(؛ والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة
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قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في 
ا العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيه

 ي إطار ولايتها.أو ف
ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً لمواد العهد. وفي حالة عدم وجود  2-هاء

 1جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، يحدد ذلك في التقرير.
ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة  3-هاء

جيهات أيضاً على تنطبق هذه التو بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد 
 التقرير الدوري.

خياً للتفصيل قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية تو  4-هاء
 في التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر 
ير كامل على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقر 

 يتناول المواد مادة مادة؛
اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها 

 وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.
 

 البروتوكولان الاختياريان -واو 
إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت  1-واو

"آراءً" تستتبع تقديم سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما اللجنة 
يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن )ما 
لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق( معلومات عن الخطوات 
المتخذة لتقديم سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر 

 موضع الانتقاد. هذا النوع كانأي ظرف من 
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إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة  2-واو
 بالبروتوكول الاختياري الثاني.

 
 نظر اللجنة في التقارير -زاي 

 عام 1-زاي
تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود 

 الواردة في العهد في الدولة.بهدف تحسين حالة الحقوق 
 

 قائمة بالمسائل 2-زاي
سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت 
تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر 
في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في 

د على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات القائمة وأن ير 
ثَة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في  مُحدَّ

 التقرير.
 

 وفد الدولة الطرف 3-زاي
 41تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالًا بموجب المادة 

لنفع الأقصى من شرط وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على ا
تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، 
من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، 
على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن 

 مجمل الحقوق الواردة في العهد.
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 الملاحظات الختامية 4-زاي

بُعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى 
المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وستدرج هذه الملاحظات 
الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع 

وزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات اللجنة من الدولة الطرف أن ت
 المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.

 
 المعلومات الإضافية 5-زاي
ديث اللاحق لتقديم أي تقرير لا تقدم التنقيحات اللاحقة أو التح 1-5-زاي
 إلا:

 11)أ( في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 
 دمات الترجمة في الأمم المتحدة(؛أسابيع )الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخ

)ب( أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة 
سبانية والفرنسية الطرف إلى لغات العمل في اللجنة )وهي حالياً الإ

 والإنكليزية(.
ذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكو  ن اللجنة قادرة على أخذ إضافة وا 

المرفقات أو الإحصاءات  بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على
 المأونة.

وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من  2-5-زاي
المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات 

 بغي تناولها في التقرير القادم.نحول هذه المسائل التي ي
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يجوز للجنة، في حالة تخلف دولة طرف، رغم رسائل التذكير،  1-6-زاي
عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن عزمها على النظر في مدى 
الامتثال للحقوق الواردة في العهد في تلك الدولة الطرف في دورة مقبلة 

إلى الدولة الطرف ما يكون في محددة. وقبل انعقاد تلك الدورة، تحيل 
حيازتها من مواد مناسبة. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفدا إلى الدورة 
المحددة، وله أن يساهم في مناقشة اللجنة، ولكن يجوز للجنة في جميع 
الأحوال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تحدد تاريخاً تقدم فيه 

 .الطرف تقريراً تُحدّد طبيعتهالدولة 
في حالة قيام دولة طرف، بعد تقديمها لتقرير تقررت له دورة  2-6-زاي

للنظر فيه، بإبلاغ اللجنة، في وقت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في 
تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن يحضر الدورة، يجوز للجنة أن 

دورة تنظر في التقرير استناداً إلى قائمة المسائل إما فـي تلك الدورة أو 
أخرى تحددها. ويجوز لها أن تقرر، في غياب وفد، إما التوصل إلى 
ملاحظات ختاميـة مؤقتـة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتبـاع النهج 

 2أعلاه. 4-المبين فـي الفقرة زاي
 

 شكل التقرير -حاء 
ظر اللجنة فيه على النحو يمكن تيسير توزيع التقرير، ومن ثم تيسير ن

 التالي:
 ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً؛)أ( 

 في كتابة الوثيقة؛ A-4)ب( استخدام ورق 
 )ج( ترك مسافة واحدة بين السطور؛
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)د( إتاحة استنساخه بطريقة الأوفست )على جانب واحد فقط من كل 
 ورقة(.

 
_______________________ 

المعنونة "المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير  CCPR/C/66/GUI/Rev.2وثيقة الأمم المتحدة  -
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق بموجب الدول التي تقدم 

ين ( وعدلتها في دورتها السبع1999الإنسان هذه المبادئ التوجيهية في دورتها السادسة والستين )تموز/يوليه 
 (.2000ول/أكتوبر )تشرين الأ

 : اعتمدت في الدورة السبعين.2-نهاية هاء -1
 .: تم اعتمادهما في الدورة السبعين2و 1-6-زاي  -2
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1981الدورة الثالثة عشرة )
 1التعليق العام رقم 

 الالتزام بتقديم التقارير
من العهد خلال  41المادة تعهدت الدول الأطراف بأن تقدم تقارير بمقتضى 

سنة واحدة من بدء نفاذ العهد وذلك بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وفيما 
بعد ذلك، عندما تطلب اللجنة ذلك. وحتى هذا الوقت، فان الجزء الأول فقط 
من هذا الحكم، الذي يطلب تقديم تقارير أولية، قد طبق بصفة منتظمة. 

ريرها السنوية، أن عددا قليلا من الدول وتلاحظ اللجنة، كما يتضح من تقا
قدم تقاريره في الوقت المحدد. وقد قدمت معظم التقارير متأخرة عن 
موعدها، وكانت مدة التأخير تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، كما أن 
بعض الدول الأطراف لم توف بالتزامها حتى الآن بالرغم من المذكرات 

تي اتخذتها اللجنة. وبالرغم من هذا، فإن معظم المتكررة والتدابير الأخرى ال
الدول الأطراف قد شرعت، ولو بشيء من التأخير، في حوار بناء مع 
اللجنة، وهذا يعني أنه لا بد للدول الأطراف، من أن تتمكن عادة من الوفاء 

( 1بالتزامها بتقديم التقارير في الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة )
وأنه سيكون في مصلحة هذه الدول أن تفعل ذلك في  ،41من المادة 

المستقبل. وعند التصديق على العهد ينبغي أن تهتم فورا بالتزامها بتقديم 
التقارير، لأن الإعداد المناسب لتقرير شامل لهذا العدد الكبير من الحقوق 

 اسية يتطلب بالضرورة وقتا طويلا.المدنية والسي
 

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1يقة الأمم المتحدة * وث
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1981الدورة الثالثة عشرة )
 2التعليق العام رقم 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير
لاحظت اللجنة أن بعض التقارير التي قدمت في بداية العملية كانت  -1

وضع مبادئ توجيهية مختصرة وعامة إلى حد رأت معه اللجنة ضرورة 
عامة بشأن شكل ومضمون التقارير. وكان الغرض من هذه المبادئ 
التوجيهية ضمان تقديم التقارير بشكل موحد، وتمكين اللجنة والدول 
الأطراف من الحصول على صورة كاملة للوضع في كل دولة فيما 
يتعلق بإعمال الحقوق المشار إليها في العهد. وبالرغم من المبادئ 

توجيهية، ما زالت بعض التقارير على جانب من الإيجاز والتعميم ال
رير والواردة في المادة بحيث لا تفي بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقا

41. 
من العهد من الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ  2وتطلب المادة  -2

العهد من التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى وتوفير وسائل 
من الدول الأطراف أن  41الانتصاف اللازمة لذلك. وتطلب المادة 

تقدم إلى اللجنة تقارير عن التدابير التي اتخذتها، وعن التقدم المحرز 
ع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وعن العوامل في التمت

والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في تنفيذ العهد. وحتى التقارير التي 
كانت من ناحية الشكل تنسجم بوجه عام مع المبادئ التوجيهية، كانت 
ناقصة من ناحية الجوهر، وكان من الصعب أن يفهم من بعض 

ذ بوصفه جزءا من التشريعات الوطنية التقارير ما إذا كان العهد قد نف
وكان كثير من التقارير ناقصا فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة. وفي 
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بعض التقارير كان دور الهيئات أو الأجهزة الوطنية في مراقبة وا عمال 
هذه الحقوق غير واضح. وعلاوة عن ذلك، فإن عددا قليلا جدا من 

 تؤثر على تنفيذ العهد. صاعب التيالتقارير سرد العوامل والم
وتعتبر اللجنة أن الالتزام بتقديم التقارير يشمل ليس فقط القوانين ذات  -3

الصلة والأحكام الأخرى المتصلة بالالتزامات المنصوص عليها في 
العهد، بل يتعدى ذلك ليشمل الممارسات والقرارات الصادرة عن 

إلى الحقائق  المحاكم والأجهزة الأخرى في الدولة الطرف، بالإضافة
الأخرى ذات الصلة التي من شأنها أن تبين درجة التنفيذ الفعلي 
للحقوق التي يعترف بها العهد والتمتع بها، والتقدم المحرز والعوامل 

تزامات المنصوص عليها في والمصاعب التي صودفت في تنفيذ الال
 العهد. 

ن العرف الذي تسير عليه اللجنة، بمقتضى القاعدة  -4 نظامها من  68وا 
الداخلي المؤقت، يقضي بأن تنظر في التقارير بوجود ممثلين للدول 
المقدمة للتقارير. وقد تعاونت جميع الدول التي نظرت اللجنة في 
تقاريرها مع اللجنة بهذه الطريقة، إلا أن مستويات وخبرات وأعداد 
ن الممثلين كانت متفاوتة. وتود اللجنة أن تذكر أنه إذا كان لها أن تتمك

ذا كان  41من أداء وظائفها بمقتضى المادة  على أنجع وجه ممكن، وا 
للدولة المقدمة للتقرير أن تفيد من الحوار بأكبر قدر ممكن فإن من 
المستصوب أن يكون لممثلي الدول من المكانة والخبرة )والأفضل من 
الكثرة( ما يمكنهم من الرد على الأسئلة الموجهة إليهم والتعليقات التي 

 بدى داخل اللجنة بالنسبة لكافة المسائل التي يشملها العهد. ت
 ـــــــــــــــــــ 

   .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1981الدورة الثالثة عشرة )
 3التعليق العام رقم 

 : تنفيذ العهد على المستوى الوطني2المادة 
من العهد بشكل عام تترك للدول  2المادة تلاحظ اللجنة أن  -1

الأطراف المعنية حرية اختيار وسيلة التنفيذ في أراضيها، داخل 
الإطار المحدد في تلك المادة. وتعترف اللجنة، على وجه 
الخصوص، بأن التنفيذ لا يعتمد فقط على القوانين الدستورية أو 

من الأحيان.  التشريعية التي لا تكون في حد ذاتها كافية في كثير
وتعتبر اللجنة أن من الضروري لفت انتباه الدول الأطراف إلى أن 
الالتزام بمقتضى العهد لا يقتصر على احترام حقوق الإنسان، بل 
إن الدول الأطراف قد تعهدت كذلك بأن تضمن التمتع بهذه 
الحقوق لجميع الأفراد الموجودين ضمن ولايتها. وان هذا الجانب 

حددة من قبل الدول الأطراف لتمكين الأفراد من يتطلب أنشطة م
التمتع بحقوقهم. ويتضح هذا في عدد من المواد )على سبيل 

أدناه(، إلا أنه  4التي يتناولها التعليق العام رقم  3المثال المادة 
 من ناحية المبدأ فإن هذا التعهد يتصل بجميع الحقوق المنصوص

 عليها في العهد. 
من الأهمية بمكان كبير أن يعرف الأفراد وفي هذا الصدد، فإن  -2

ما هي حقوقهم بمقتضى العهد )والبروتوكول الاختياري، حسبما 
يكون عليه الحال(، وكذلك أن تعلم جميع السلطات الإدارية 
والقضائية ما هي الالتزامات التي التزمت بها الدولة الطرف 

ميع بمقتضى العهد. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي نشر العهد بج
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اللغات الرسمية للدولة، واتخاذ خطوات حتى تتعرف السلطات 
المعنية على مضمون العهد كجزء من تدريبها. ومن المستصوب 

 بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة. أيضا التعريف
 ـــــــــــــــــــ 

 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1981الثالثة عشرة )الدورة 

 4التعليق العام رقم 
 3المادة 
من العهد، التي تطلب من الدول الأطراف أن تضمن  3إن المادة  -1

حقوقا متساوية للرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية 
والسياسية المنصوص عليها في العهد، لم تحظ باهتمام كاف في 

دول، وقد أثارت عددا من عدد كبير من التقارير المقدمة من ال
 مات نركز النظر على اثنين منها. الاهتما

، من 26( و1)2، شأنها في ذلك شأن المادتين 3أولا، إن المادة  -2
حيث إنها تتناول منع التمييز لعدة أسباب، يعتبر الجنس أحدها، 
تتطلب ليس فقط تدابير للحماية، بل تتطلب أيضا تدابير إيجابية 

متع الإيجابي بهذه الحقوق. ولا يمكن أن يقصد منها ضمان الت
يتحقق ذلك فقط بواسطة سن القوانين. ولهذا كانت هناك حاجة 
بصفة عامة لمزيد من المعلومات بالنسبة لدور المرأة في الواقع، 
بغية التحقق من التدابير، وكذلك الإجراءات التشريعية البحتة 

لتنفيذ  للحماية، التي اتخذت، أو التي على وشك أن تتخذ،
ولتقصي التقدم  3الالتزامات المحددة والإيجابية بمقتضى المادة 

 المصاعب القائمة في هذا المجال. المحرز أو العوامل أو 
ثانيا، إن الالتزام الإيجابي الذي تعهدت به الدول الأطراف  -3

بمقتضى تلك المادة قد يكون له هو نفسه أثر أكيد على التدابير 
ة التي وضعت خصيصا لتنظيم أمور غير التشريعية أو الإداري

ن كان يمكن أن تؤثر تأثيرا ضارا على  تلك التي يتناولها العهد. وا 
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الحقوق التي يعترف بها العهد. ونورد مثلا واحدا، ضمن جملة 
أمثلة، ألا وهو مدى تأثير أو عدم تأثير قوانين الهجرة، التي تميز 

ق حق المرأة في بين المواطن والمواطنة تأثيرا ضارا على نطا
 نين، أو في تقلد المناصب العامة.الزواج من غير المواط

ولهذا تعتقد اللجنة انه قد يساعد الدول الأطراف إيلاء اهتمام  -4
مؤسسات معينة  لإجراء استعراض، من قبل هيئات أوخاص 

خصيصا لذلك، للقوانين أو التدابير التي في جوهرها تفرق بين 
الرجال والنساء، بالقدر الذي تؤثر به هذه القوانين أو التدابير 
تأثيرا ضارا على الحقوق المنصوص عليها في العهد، وثانيا، أن 
تقدم الدول الأطراف بيانات محددة في تقاريرها بشأن كافة التدابير 

ريعية وغيرها التي وضعت لتنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه التش
 المادة. 

وتعتقد اللجنة انه مما قد يساعد الدول الأطراف في تنفيذ هذا  -5
الالتزام أن تستخدم الوسائل الحالية للتعاون الدولي بقدر أكبر، 
بغية تبادل الخبرات وتنظيم المساعدة في حل المشاكل العملية 

 قوق متساوية للرجال والنساء.المتعلقة بضمان ح
 ـــــــــــــــــــ 

 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
  



80 
 

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1981الدورة الثالثة عشرة )
 5التعليق العام رقم 

 4المادة 
من العهد عدة مشاكل للجنة عند النظر في  4لقد أثارت المادة  -1

الأطراف. فعندما تنشأ حالة طارئة عامة تهدد تقارير بعض الدول 
حياة أمة ويعلن عنها بصفة رسمية، فإنه يحق للدولة الطرف أن 
تعطل عددا من الحقوق بالقدر الذي يتطلبه الوضع وليس أكثر. 
ولا يحق للدولة الطرف، مع ذلك، أن تعطل بعض الحقوق 

تلفة. المحددة ولا يحق لها أن تتخذ تدابير تمييزية لأسباب مخ
وتلتزم الدولة الطرف كذلك بإعلام الدول الأطراف الأخرى فورا، 
عن طريق الأمين العام، بحالات التعطيل التي أجرتها وا عطاء 

 واريخ التي ينتهي فيها التعطيل. الأسباب لذلك وذكر الت
وبوجه عام، بينت الدول الأطراف الآليات المنصوص عليها في  -2

ت الطوارئ، والأحكام التي تطبق من نظمها القانونية لإعلان حالا
القوانين التي تتناول حالات التعطيل هذه. إلا أنه في حالة عدد 
قليل من الدول التي يبدو واضحا أنها عطلت الحقوق المنصوص 
عليها في العهد، فإن ما لم يكن واضحا ليس فقط ما إذا كانت قد 

التي  أعلنت رسميا حالة الطوارئ، بل أيضا إذا كانت الحقوق 
يحظر العهد تعطيلها لم تعطل وما إذا كانت الدول الأطراف 

 بالأسباب التي أدت إليه، أم لا. الأخرى قد أبلغت بالتعطيل و 
ذات طابع  4وتعتقد اللجنة أن التدابير المتخذة بمقتضى المادة  -3

استثنائي ومؤقت ويمكن لها أن تستمر فقط طوال المدة التي يكون 
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ا مهددا، وانه في أوقات الطوارئ، تصبح فيها بقاء الأمة ذاته
حماية حقوق الإنسان أهم مما عداها، وخصوصا تلك الحقوق التي 
لا يمكن الانتقاص منها. وتعتقد اللجنة أيضا من المهم كذلك 
للدول الأطراف، في أوقات الطوارئ، أن تبلغ الدول الأطراف 

المؤدية  الأخرى بطبيعة وحدود ما تلجأ إليه من تعطيل، والأسباب
إلى ذلك، وكذلك أن توفي بالتزامها بتقديم التقرير بمقتضى المادة 

من العهد وذلك بالإفصاح عن طبيعة ونطاق كل حق  41
 منتقص، وأن تشفع ذلك بالوثائق ذات الصلة. 

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1982الدورة السادسة عشرة )

 6التعليق العام رقم 
 6المادة 
عالجت تقارير جميع الدول مسألة الحق في الحياة، المعلن في  -1

من العهد. وهو الحق الأعلى الذي لا يسمح بتقييده حتى  6المادة 
(. بيد 4في أوقات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة )المادة 

 6علومات المقدمة فيما يتعلق بالمادة أن اللجنة لاحظت ان الم
غالبا ما تقتصر على جانب واحد أو آخر من هذا الحق. وهو 

 ينبغي تفسيره بالمعنى الضيق. حق لا 
وتلاحظ اللجنة أن الحرب وأعمال العنف الجماعي الأخرى لا  -2

تزال بلاء ينزل بالإنسانية ويتسبب في هلاك آلاف الأبرياء من 
تهديد باستعمال القوة أو استخدامها من قبل البشر كل سنة. وان ال

أية دولة ضد دولة أخرى محظور بالفعل بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة، إلا في حالة ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن 
النفس. وتعتبر اللجنة أن على الدول واجبا أسمى يتمثل في منع 

تي الحروب، وأعمال القتل وأعمال العنف الجماعي الأخرى ال
ن كل جهد تبذله  تسبب خسائر في الأرواح بصورة تعسفية. وا 
الدول لتفادي خطر الحرب، وخاصة الحرب النووية الحرارية، 
ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة 
الحق في الحياة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة على وجه 

التي تنص على  21والمادة  6الخصوص وجود صلة بين المادة 
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( أو أي 1أن القانون ينبغي أن يحظر أية دعاية للحرب )الفقرة 
 كما هو موصوف في تلك المادة.( 2تحريض على العنف )الفقرة 

وتعد الحماية من حرمان أي إنسان من حياته تعسفا، وهي حماية  -3
( صراحة، ذات أهمية 1)6تقتضيها الجملة الثالثة من المادة 

نة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ليست بالغة. وترى اللج
فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال 
نما أيضا لمنع أعمال  إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان، وا 
القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. 

سلطات الدولة أمرا بالغ  ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل
الخطورة. ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم 

 لطات حرمان أي شخص من حياته.الظروف التي يمكن فيها للس
وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع  -4

اختفاء الأشخاص، وهي ظاهرة أصبحت، مع الأسف، أمرا كثير 
ا ما يؤدي إلى حرمان أشخاص من حياتهم حرمانا التكرار، وغالب

تعسفيا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول إيجاد تسهيلات 
جراءات فعالة للتحقيق الدقيق في حالات الأشخاص المفقودين  وا 

 على انتهاك للحق في الحياة.  والمختفين في ظروف قد تنطوي 
غالبا ما  بالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن الحق في الحياة -5

يفسر بالمعنى الضيق. ولا يمكن فهم عبارة "حق أصيل في الحياة" 
فهما صحيحا على نحو تقييدي، كما أن الحماية من حرمان أي 
شخص من حياته تقتضي أن تتخذ الدول تدابير إيجابية. وفي هذا 
الصدد، ترى اللجنة أن من المستصوب أن تتخذ الدول الأطراف 

تخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط كل التدابير الممكنة ل
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ء على سوء التغذية العمري، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضا
 والأوبئة. 

( إن الدول الأطراف 6( إلى )2)6ومع انه يستنتج من المادة  -6
ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما. فإنها ملزمة بالحد 

إلا في حالة ارتكاب  من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها
"أشد الجرائم خطورة" ولذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر 
في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية 
حال بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". 
وتشير المادة أيضا، بصورة عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام 

((. 6( و)2)2قوة بأن الإلغاء مستصوب )الفقرتان بعبارات توحي ب
وتستخلص اللجنة انه ينبغي اعتبار كل التدابير المتعلقة بالإلغاء 

، 41تقدما نحو التمتع بالحق في الحياة في إطار مفهوم المادة 
نه ينبغي، على ذلك الأساس، تقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة.  وا 

د ألغى بالفعل عقوبة الإعدام وتلاحظ اللجنة أن عددا من الدول ق
أو أوقف تطبيقها. ومع ذلك تبين تقارير الدول أن التقدم المحرز 

 من تطبيقها غير كاف بالمرة.  نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو الحد
وترى اللجنة انه ينبغي فهم عبارة "أشد الجرائم خطورة" بمعناها  -7

استثنائيا الضيق وهو أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون تدبيرا 
أنه لا يمكن  6جدا. ويستنتج أيضا من العبارات الصريحة للمادة 

فرض تلك العقوبة إلا وفقا للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب 
الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد. وينبغي احترام الضمانات 
الإجرائية الوارد وصفها في العهد بما في ذلك الحق في جلسات 

من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة،  استماع عادلة
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والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من 
جانب محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق بالإضافة إلى الحق 

  الخاص في التماس العفو أو تخفيف العقوبة.
 ـــــــــــــــــــ 

 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1982الدورة السادسة عشرة )

 7المادة  7التعليق العام رقم 
 

كثيرا ما طلب أعضاء اللجنة، لدى نظرهم في تقارير الدول الأطراف،  -1
التي تحظر في المقام الأول  7المزيد من المعلومات بمقتضى المادة 

إنسانية أو المهينة. التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
وتشير اللجنة إلى أنه لا يمكن الخروج على هذا الحكم بمقتضى المادة 

( حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية العامة كالتي تنص عليها 2)4
(. فالهدف من ذلك الحكم هو حماية سلامة الفرد وكرامته. 1)4المادة 

تلك المعاملة أو وتلاحظ اللجنة انه لا يكفي لتنفيذ هذه المادة حظر 
العقوبة أو اعتبارها جريمة. فأكثرية الدول لها أحكام جنائية تنطبق على 
حالات التعذيب والممارسات المماثلة. وحيث أن ذلك لا يمنع من 

، إذا ما فهمت 7حدوث مثل تلك الحالات فانه يستنتج من المادة 
ية فعالة من العهد، أن على الدول أن تضمن حما 2بالاقتران مع المادة 

 نوع من الأجهزة يتولى المراقبة. عن طريق
وينبغي أن تحقق السلطات المعنية، على نحو فعال، في الشكاوى 
المتعلقة بسوء المعاملة. وينبغي تحميل كل من ثبتت إدانته مسؤولية 
أعماله، كما يجب إتاحة وسائل انتصاف فعالة للضحايا المزعومين 
ذاتهم، بما في ذلك حق الحصول على تعويض. ومن بين الضمانات 

فعالة سن أحكام تحظر عزل السجين، والسماح التي قد تجعل السيطرة 
لأشخاص مثل الأطباء والمحامين وأفراد العائلة بالاتصال بالمحتجزين، 
دون أن يخل ذلك بالتحقيق، وسن أحكام تقضي بوضع المحتجزين في 
أماكن معروفة علنا. وتسجيل أسمائهم وأماكن حجزهم في سجل مركزي 
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سن أحكام تجعل الاعترافات أو متاح للأشخاص المعنيين كالأقارب، و 
الأدلة الأخرى التي يحصل عليها بواسطة التعذيب أو غيره من ضروب 

، غير مقبولة في المحاكم، واتخاذ 7المعاملة التي تتنافى مع المادة 
تدابير لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولإصدار تعليمات لهم 

  يلتجئوا إلى تلك المعاملة. لكيلا
ا يتبين من أحكام هذه المادة، فان مدى الحماية المطلوبة يتجاوز وكم -2

بكثير مسألة التعذيب بمفهومها العادي. وقد لا يكون من الضروري 
التمييز بشكل قاطع بين مختلف أشكال التعذيب أو المعاقبة المحظورة. 
فهذا التمييز يعتمد على نوع كل معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوتها. 

ي اللجنة أن الحظر ينبغي أن يمتد إلى العقاب الجسدي، بما ومن رأ
في ذلك الإفراط في العقاب كتدبير تربوي أو تأديبي. وحتى التدابير 
مثل الحبس الانفرادي قد تكون، حسب الظروف، ولا سيما عندما 
يوضع الشخص في عزلة تامة عن الآخرين تدابير مخالفة لهذه المادة. 

ان من الواضح أن هذه المادة تحمي ليس فقط وبالإضافة إلى ذلك، ف
نما أيضا التلاميذ والمرضى في  الأشخاص المعتقلين أو المسجونين وا 
المؤسسات التعليمية والطبية. وأخيرا، فان من واجب السلطات العامة 
أيضا أن تضمن الحماية بموجب القانون من تلك المعاملة حتى عندما 

أية سلطة رسمية أو بدونها.  تصدر عن أشخاص يعملون خارج نطاق
، بالنسبة لجميع 7ويكمل حظر المعاملة التي تتعارض مع المادة 

الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم، الشرط الإيجابي 
( من العهد الذي يقضي بمعاملتهم معاملة 1)11الوارد في المادة 

 .إنسانية مقرونة باحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني
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ويمتد الحظر، على وجه الخصوص، إلى إجراء أية تجربة طبية أو  -3
، الجملة الثانية(. 7علمية على أي إنسان بغير رضاه الحر )المادة 

وتلاحظ اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لم تقدم، بصورة عامة، سوى 
معلومات قليلة، أو لم تقدم أية معلومات، عن هذه النقطة. وهي ترى 

على الأقل في البلدان التي بلغ فيها العلم والطب درجة  انه ينبغي،
عالية من التقدم، بل وبالنسبة للشعوب والمناطق التي توجد خارج 
حدودها إذا تضررت بالتجارب التي تقوم بها، إيلاء مزيد من الاهتمام 
للحاجة المحتملة إلى احترام هذا الحكم وللوسائل الممكنة لضمان ذلك. 

فير حماية خاصة فيما يتعلق بالتجارب من ذلك ومن الضروري تو 
 القبيل في حالة الأشخاص غير القادرين على الإعراب عن رضاهم.

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 

 (.1992)الدورة الرابعة والأربعون،  21التعليق العام رقم  7* حل محل التعليق العام رقم 
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 المعنية بحقوق الإنساناللجنة 
 (1982الدورة السادسة عشرة )

 8التعليق العام رقم 
 9المادة 
، التي تتناول مسألة حق كل شخص في الحرية وفي 9إن المادة  -1

الأمان على شخصه غالبا ما فهمت فهما ضيقا إلى حد ما في 
التقارير التي قدمتها الدول الأطراف، ولذلك قدمت تلك الدول 

تنطبق على  1املة. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة معلومات غير ك
جميع أنواع الحرمان من الحرية، سواء في الحالات الجنائية أو 
دمان  في الحالات الأخرى كالأمراض العقلية، مثلا، والتشرد، وا 
المخدرات، والأغراض التربوية، ومراقبة الهجرة، إلى غير ذلك. 

وكامل الفقرة  2لفقرة )جزء من ا 9وصحيح أن بعض أحكام المادة 
( لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين توجه إليهم تهمة ارتكاب 3

إحدى الجرائم. غير أن البقية، وخاصة الضمان الهام الوارد في 
، أي حق الرجوع إلى القضاء ليقوم بتحري قانونية 4الفقرة 

الاعتقال، تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان 
بالقبض عليهم أو باعتقالهم. وبالإضافة إلى ذلك، من حريتهم، 

( 3)2يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أيضا، وفقا للمادة 
توفير سبيل الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي 

ته مما يتنافى مع هذا فيها شخص أنه قد تعرض للحرمان من حري
 العهد. 

في حالة أي إنسان  ، أن يراعى9من المادة  3تقتضي الفقرة  -2
موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى الجرائم، إحالته "فورا" إلى 
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أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف 
القضائية. ويضع القانون، في معظم الدول الأطراف حدودا زمنية 
أكثر دقة، وترى اللجنة أن التأخير لا ينبغي أن يتجاوز أياما 

وقد قدم عدد كبير من البلدان معلومات غير كافية عن معدودة. 
 ية فيما يتعلق بهذه المسألة. الممارسات الفعل

وهناك موضوع آخر وهو مدة الاحتجاز الإجمالية في انتظار  -3
المحاكمة. وهذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات معينة من القضايا 

استفسر الجنائية في بعض البلدان بعض القلق داخل اللجنة، وقد 
الأعضاء عما إذا كانت ممارسات تلك البلدان تتوافق مع حق 
الشخص في "محاكمته خلال مدة معقولة أو" في "الإفراج عنه" 

. وينبغي أن يكون الاحتجاز قبل الإحالة إلى 3بمقتضى الفقرة 
المحاكمة إجراء استثنائيا وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد 

لومات تتعلق بالآليات الحالية ممكن. واللجنة ترحب بأية مع
 خذة لتخفيض مدة ذلك الاحتجاز.والتدابير المت

وينبغي أيضا، إذا استخدم ما يسمى بالحبس الوقائي لأسباب  -4
تتعلق بالأمن العام، أن يخضع ذلك الحبس لذات هذه الأحكام، 
جراءات ينص  أي يجب ألا يكون تعسفيا، وأن يقوم على أسس وا 

( وينبغي الإعلام بأسباب التوقيف )الفقرة 1ة عليها القانون )الفقر 
( فضلا 4( وينبغي توفير المراقبة القضائية للاحتجاز )الفقرة 2

عن الحق في التعويض في حالة التوقيف غير القانوني )الفقرة 
ذا وجهت بالإضافة إلى ذلك في مثل تلك الحالات تهم 5 (. وا 

ملة التي تنص بارتكاب إحدى الجرائم، تمنح أيضا الحماية الكا
 .14( فضلا عن المادة 3( و)2)9عليها المادة 
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 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1982الدورة السادسة عشرة )

 9التعليق العام رقم 
 11المادة 

 

بالنسبة إلى كل من العهد على أنه يراعى  11من المادة  1تنص الفقرة  -1
إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن يعامل معاملة إنسانية تحترم 
الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. بيد أن جميع التقارير التي 
قدمتها الدول الأطراف لا تتضمن على الإطلاق معلومات عن الطريقة 

صوب أن التي تنفذ بها هذه الفقرة من المادة. وترى اللجنة أن من المست
تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات محددة عن التدابير القانونية 
الرامية إلى حماية هذا الحق. وترى اللجنة أيضا انه ينبغي أن تذكر 
التقارير التدابير الملموسة التي تتخذها الهيئات الحكومية المختصة 

كل إنسان لمراقبة التنفيذ الإلزامي للقوانين الوطنية المتعلقة بمعاملة 
 يتعرض للحرمان من حريته معاملة إنسانية واحترام كرامته الإنسانية

 .1على النحو المطلوب في الفقرة 
من هذه المادة تنطبق  1وتشير اللجنة بالخصوص إلى أن الفقرة 

بصورة عامة على الأشخاص المحرومين من حريتهم، بينما تميز الفقرة 
 3مدانين، ولا تتناول الفقرة بين الأشخاص المتهمين والأشخاص ال 2

إلا المدانين فقط. وهذا الهيكل لا ينعكس غالبا، في التقارير التي تتصل 
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، والسياق الذي جاءت فيه 1أساسا بالمتهمين والمدانين. وصياغة الفقرة 
التي تتناول  9من المادة  1وبالخصوص التقارب بينها وبين الفقرة 

كل ذلك يدعم تطبيق المبدأ الوارد  بدورها جميع أنواع الحرمان وهدفها،
في ذلك الحكم، على نطاق واسع بالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأن 

كل شخص يتعرض  فيما يتعلق بمعاملة 7هذه المادة تكمل المادة 
 للحرمان من حريته.

وان معاملة كل إنسان يحرم من حريته معاملة إنسانية. واحترام كرامته 
ساسي عالمي التطبيق لا يمكن أن يعتمد اعتمادا الإنسانية هما معيار أ

كليا على الموارد المادية. ومع أن اللجنة تدرك أن إجراءات الاعتقال 
وظروفه قد تختلف، من نواح أخرى، باختلاف الموارد المتوفرة، فإنها 

ى النحو المطلوب في المادة ينبغي أن تطبق دائما، بدون تمييز، عل
2(1.) 

نهائية عن احترام هذا المبدأ على عاتق الدولة فيما وتقع المسؤولية ال
يتعلق بجميع المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص، رغم إرادتهم، 
نما أيضا، وعلى سبيل المثال،  بصورة قانونية ليس فقط في السجون وا 

 في المستشفيات، أو معسكرات الاعتقال أو المؤسسات الإصلاحية.
ك المادة على أن يراعى، إلا في )أ( من تل2وتنص الفقرة الفرعية  -2

الظروف الاستثنائية، فصل المتهمين عن المدانين ومعاملتهم معاملة 
مستقلة تتفق مع مركزهم كأشخاص غير مدانين. ولم تول بعض 
التقارير الاهتمام الواجب لهذا الشرط المباشر من العهد. ونتيجة لذلك 

ختلف بها معاملة لم تقم بتوفير معلومات كافية عن الطريقة التي ت
القادمة المتهمين عن معاملة المدانين. وينبغي أن تدرج في التقارير 

 معلومات من ذلك القبيل. 
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)ب( من المادة، في جملة أمور، إلى فصل 2وتدعو الفقرة الفرعية 
المتهمين الأحداث عن البالغين. وتبين المعلومات الواردة في التقارير 

اعتبارها بشكل كاف أن ذلك هو شرط  أن عددا من الدول لا تأخذ في
غير مقيد من شروط العهد. وترى اللجنة انه لا يمكن تبرير مخالفة 

)ب( بأي اعتبار، 2الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 
 أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد. 

ما وفي عدد من الحالات، لا تتضمن المعلومات الواردة في التقارير في -3
من المادة أية إشارة محددة سواء إلى التدابير التشريعية  3يتعلق بالفقرة 

أو الإدارية، أو إلى الخطوات العملية المتخذة لتشجيع إصلاح السجناء 
وا عادة تأهيلهم الاجتماعي وذلك مثلا عن طريق التعليم والتدريب 

أفراد  المهني والعمل المفيد. وان السماح بالزيارات، وبخاصة من جانب
العائلة، هو بطبيعة الحال من بين التدابير المطلوبة أيضا لأسباب 
إنسانية. كما أن هناك ثغرات مماثلة في تقارير بعض الدول تتعلق 
بالمعلومات المتصلة بالمجرمين الأحداث الذين يتعين فصلهم عن 

 نوني.الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ومركزهم القا
وتلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ المعاملة الإنسانية ومبدأ احترام كرامة  -4

هما الأساس لالتزامات الدول الأكثر  1الإنسان الواردين في الفقرة 
 2تحديدا وتخصيصا في ميدان القضاء الجنائي والواردة في الفقرتين 

. ويشترط فصل المتهمين عن المدانين لإبراز 11من المادة  3و
خاص غير مدانين تحميهم في نفس الوقت قرينة البراءة مركزهم كأش

. والهدف من هذه الأحكام هو حماية 14من المادة  2الواردة في الفقرة 
الفئات المذكورة، وينبغي النظر إلى الشروط الواردة فيها من تلك 
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الزاوية. وهكذا، وعلى سبيل المثال ينبغي فصل المجرمين الأحداث 
 لاحهم وا عادة تأهيلهم اجتماعيا.إص ومعاملتهم بطريقة تشجع

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 

)الدورة الرابعة والأربعون،  21التعليق العام رقم  9** حل محل التعليق العام رقم 
1992.) 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1983الدورة التاسعة عشرة )

 11التعليق العام رقم 
 19المادة 

حماية حق المرء في "اعتناق آراء دون مضايقة". وهذا  1تقتضي الفقرة  -1
حق لا يسمح العهد بأي استثناء له أو قيد عليه. وترحب اللجنة بأية 

 .1لأطراف فيما يتعلق بالفقرة معلومات ترد من الدول ا
حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط  2تقتضي الفقرة  -2

"نقل ضروب المعلومات والأفكار" بل أيضا حرية "التماسها" حرية 
و"تلقيها" "دون أي اعتبار للحدود" وبأية وسيلة، "سواء على شكل 
مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى" التي 
يختارها. ولم تقدم بعض الدول الأطراف معلومات تتعلق بجميع جوانب 

سبيل المثال، لم يوجه إلا القليل من الانتباه حتى حرية التعبير. وعلى 
الآن إلى أنه، نظرا لتطور وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة، يلزم 
اتخاذ التدابير الفعالة لمنع هذه الرقابة على وسائط الإعلام بشكل 
يتعارض مع حق كل فرد في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها في 

 .3الفقرة 
كثيرة من تقارير الدول الأطراف على ذكر أن حرية  تقتصر تقارير -3

التعبير مضمونة بمقتضى الدستور أو القانون. إلا أنه في سبيل معرفة 
نظام حرية التعبير بالضبط، في القانون وفي الممارسة، يلزم أن تحصل 
اللجنة بالإضافة إلى ذلك على معلومات وثيقة الصلة عن الأحكام التي 

تعبير أو التي تضع قيودا معينة، وسائر الشروط تعرف نطاق حرية ال
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التي تؤثر فعليا على ممارسة هذا الحق. والتفاعل بين مبدأ حرية 
 حدد النطاق الفعلي لحق الفرد.التعبير وهذه الحدود والقيود هو الذي ي

صراحة أن ممارسة حق حرية التعبير تستتبع واجبات  3وتؤكد الفقرة  -4
ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، 
قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ككل. إلا 
أنه عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير، 

 3القيود الحق نفسه للخطر. وتضع الفقرة  لا يجوز أن تعرض هذه
شروطا، ولا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة هذه الشروط: ويجب "نص 
القانون" على هذه القيود؛ ولا يجوز أن تفرض إلا لأحد الأهداف المبينة 

؛ ويجب تبريرها بأنها 3في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من الفقرة 
 ن أحد تلك الأهداف. الطرف لتأمي"ضرورية" للدولة 

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1983الدورة التاسعة عشرة )

 11التعليق العام رقم 
 21المادة 

 

لم تورد بعض التقارير المقدمة من الدول الأطراف معلومات كافية فيما  -1
، فإن الدول 21من العهد. ونظرا لطبيعة المادة  21يتعلق بتنفيذ المادة 

الأطراف ملزمة باعتماد التدابير التشريعية الضرورية التي تحظر 
الإجراءات المشار إليها في هذه المادة. إلا أن التقارير أظهرت انه في 
بعض الدول لا يحظر القانون هذه الإجراءات ولا يزمع بذل الجهود 

ذل جهود من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، لم المناسبة لحظرها ولا تب
لممارسات تورد تقارير كثيرة معلومات كافية تتعلق بالتشريعات وا

 الوطنية ذات الصلة. 
من العهد على أن تحظر قانونا أية دعاية للحرب أو  21تنص المادة  -2

أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على 
التمييز أو العداوة أو العنف. وفي رأي اللجنة، يتمشى هذا الحظر 

، 19المطلوب تمشيا تاما مع الحق في حرية التعبير كما ورد في المادة 
لذي تنطوي ممارسته على واجبات ومسؤوليات خاصة. ويمتد الحظر ا

ليشمل جميع أشكال الدعاية التي تهدد بعمل عدواني  1بمقتضى الفقرة 
أو بخرق للسلم يتعارض وميثاق الأمم المتحدة، أو التي تؤدي إلى ذلك، 

موجهة ضد أية دعوة إلى الكراهية القومية أو  2في حين أن الفقرة 
الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف،  العرقية أو

سواء كان لهذه الدعاية أو الدعوة أهداف داخلية أو خارجية للدولة 
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الدعوة إلى الحق  21من المادة  1المعنية. ولا تحظر أحكام الفقرة 
السيادي في الدفاع عن النفس أو حق الشعوب في تقرير المصير 

فعالة تماما ينبغي أن  21ق. ولكي تصبح المادة والاستقلال وفقا للميثا
يكون هناك قانون يبين بوضوح أن الدعاية والدعوة بالصورة الواردة في 
المادة تتعارض والسياسة العامة، وينص على جزاء مناسب في حالة 
انتهاك ذلك. ومن ثم، تعتقد اللجنة أن الدول الأطراف التي لم تتخذ بعد 

، ينبغي أن 21فاء بالالتزامات الواردة في المادة التدابير الضرورية للو 
ة دعاية أو دعوة من هذا تفعل ذلك، وينبغي أن تمتنع هي نفسها عن أي

 القبيل.
 

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1984الدورة الحادية والعشرون )

 12قم التعليق العام ر 
 1المادة 

 

من العهد  1عملا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، تقر المادة  -1
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن لجميع الشعوب حق 
تقرير مصيرها. إن حق تقرير المصير ذو أهمية خاصة، لأن تحقيقه 
هو شرط أساسي للضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان 

ز هذه الحقوق وتقويتها. ولهذا السبب، جعلت الدول من الفردية، ولتعزي
حق تقرير المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كلا العهدين، 

بصورة مستقلة عن جميع الحقوق  1وأوردت هذا الحكم في المادة 
 في العهدين وقبل هذه الحقوق. الأخرى المنصوص عليها 

يع الشعوب وفقا لما جاء حقا غير قابل للتصرف لجم 1وتكرس المادة  -2
منها. فبمقتضى هذا الحق، تكون الشعوب  2و 1وصفه في الفقرتين 

حرة "في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وتفرض المادة على جميع الدول 

يه والمتعلقة الأطراف التزامات مقابلة. وهذا الحق والالتزامات المترتبة عل
 لعهد وقواعد القانون الدولي. بتنفيذه لا يمكن فصلها عن أحكام أخرى ل

وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول الأطراف بتقديم التقارير تشمل  -3
، فان القليل فقط من هذه التقارير يعطي شروحا مفصلة تتعلق 1المادة 

بكل من فقرات المادة المذكورة. وقد لاحظت اللجنة أن الكثير من هذه 
أو وتعطي معلومات غير كافية بشأنها  1التقارير تتجاهل تماما المادة 
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تكتفي بالإشارة إلى قوانين الانتخاب. وترى اللجنة أن من المرغوب فيه 
ن كل فقرة من جدا أن تقدم الدول الأطراف تقارير تتضمن معلومات ع

 .1فقرات المادة 
، ينبغي للدول أن تصف الإجراءات 1من المادة  1وفيما يتعلق بالفقرة  -4

 ة هذا الحق. عمليا، من ممارس الدستورية والسياسية التي تمكن،
جانبا خاصا من المحتوى الاقتصادي لحق تقرير  2وتؤكد الفقرة  -5

المصير، ألا وهو حق الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، في 
"التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات 
منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ 

عة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي المنف
شعب من أسباب عيشه الخاصة". ويرتب هذا الحق واجبات مقابلة 
على جميع الدول وعلى المجتمع الدولي. وينبغي للدول أن تشير إلى 
أية عوامل أو صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواتها ومواردها 

لى أي مدى يؤثر ذلك في التمتع الطبيعية خلافا لأح كام هذه الفقرة، وا 
 . بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد

تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض  3وفي رأي اللجنة أن الفقرة  -6
التزامات محددة على الدول الأطراف، لا فيما يتصل بشعوبها وحسب، 

نما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارس ة حقها في وا 
تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة هذا الحق. وتتأكد 
الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها. وهي تنص 
على أنه "على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع 

الذاتي والأقاليم على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم 
المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن 
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تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة". فالالتزامات 
موجودة بصرف النظر عما إذا كان أحد الشعوب الذي يحق له تقرير 
المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم لا. وينتج عن ذلك أنه ينبغي 
لجميع الدول الأطراف في العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل 
تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق. وينبغي أن 
تكون هذه الإجراءات الإيجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق 
الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتأثير بذلك  الدول عن
تأثيرا سلبيا في ممارسة حق تقرير المصير. وينبغي أن تتضمن التقارير 

 لتدابير المتخذة لهذه الغاية.معلومات عن الوفاء بهذه الالتزامات وعن ا
من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية  1وفيما يتصل بالمادة  -7

التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وخاصة الأخرى 
إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين 
الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 

 ((.25)د2625ر الجمعية العامة )قرا 1971تشرين الأول/أكتوبر  24
أن التاريخ أثبت أن تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها وترى اللجنة  -8

واحترام هذا الحق يسهمان في إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، 
 عزيز السلم والتفاهم الدوليين.وفي ت
 ـــــــــــــــــــ 

 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (1984والعشرون )الدورة الحادية 

 13التعليق العام رقم 
 14المادة 

 

من العهد ذات طبيعة معقدة، وان  14تلاحظ اللجنة أن المادة  -1
الجوانب المختلفة لأحكامها تحتاج إلى ملاحظات محددة. وجميع 

هذه الأحكام تهدف إلى تأمين إقامة العدالة على وجه صحيح 
فردية كالمساواة وتنص، لهذه الغاية، على سلسلة من الحقوق ال

أمام القضاء، وحق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر 
منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة 

بحكم القانون. ولم تقدم كل التقارير تفاصيل عن الإجراءات 
تنفيذ كل من أحكام المادة التشريعية أو غيرها المعتمدة خصيصا ل

14. 
 14رير الدول الأطراف الإقرار بأن المادة وعلى العموم، تغفل تقا -2

تنطبق لا على الإجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة إلى 
نما أيضا على الإجراءات للفصل في حقوقهم  الأفراد وحسب، وا 
والتزاماتهم في أية دعوى مدنية. وتتباين إلى حد كبير القوانين 

دول. ونظرا لهذا والممارسات التي تعالج هذه الأمور بتباين ال
التباين، تزداد الحاجة إلى أن تقدم الدول الأطراف جميع 
المعلومات ذات الصلة، وأن تشرح بمزيد من التفصيل كيف يتم 
تفسير مفهومي "التهمة الجنائية" و"الحقوق والالتزامات في أية 

 القانونية الخاصة بكل منها.  دعوى مدنية" فيما يتصل بالنظم
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من المفيد أن تقدم الدول الأطراف، في تقاريرها وترى اللجنة أن  -3
المقبلة، معلومات أكثر تفصيلا عن الخطوات المتخذة للتأكد من 
أن المساواة أمام القضاء، بما فيها المساواة في الوصول إلى 
المحاكم، والنظر المنصف والعلني في القضية والاختصاص 

وتضمن عمليا.  والحياد والاستقلال للمحاكم تنشأ بموجب القانون 
وعلى الخصوص، ينبغي للدول أن تحدد النصوص الدستورية 
والتشريعية ذات الصلة بالموضوع والتي تنص على إنشاء المحاكم 
وتؤمن استقلالها وحيادها واختصاصها، ولا سيما فيما يتعلق 
بالطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، والمؤهلات المطلوبة 

والشروط التي تنظم ترقيتهم ونقلهم وتوقف لتعيينهم، ومدة ولايتهم، 
لطتين وظائفهم، والاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن الس

 التنفيذية والتشريعية. 
على جميع المحاكم في نطاق هذه  14وتنطبق أحكام المادة  -4

المادة عادية كانت أو متخصصة. وتلاحظ اللجنة أنه توجد، في 
صة تحاكم المدنيين. وقد يثير بلدان عديدة، محاكم عسكرية أو خا

ذلك مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدالة على نحو منصف 
وحيادي ومستقل. وغالبا ما يكون السبب في إنشاء مثل هذه 
المحاكم هو التمكن من تطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق مع 
المعايير العادية للعدل. ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من 

كم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن المحا
محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون 
استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع 

. ولاحظت اللجنة 14الضمانات المنصوص عليها في المادة 
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بعض الدول النقص الخطير في المعلومات بهذا الشأن في تقارير 
الأطراف التي تتضمن مؤسساتها القضائية مثل هذه المحاكم 
لمحاكمة المدنيين. وفي بعض البلدان، لا توفر مثل هذه المحاكم 
العسكرية والخاصة الضمانات الصارمة لإقامة العدالة على وجه 

التي هي متطلبات أساسية  14صحيح وفقا لمتطلبات المادة 
ذا قررت الدول الأطراف لتوفير حماية فعلية لحقوق  الإنسان. وا 

عدم  4في حالات الطوارئ الاستثنائية المشار إليها في المادة 
، 14التقيد بالإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 

ينبغي أن تتأكد من أن حالات عدم التقيد هذه لا تتجاوز أضيق 
لشروط الحدود التي يتطلبها الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر ا

 .14من المادة  1دة في الفقرة الوار 
على أن "من  14من المادة  1وتنص الجملة الثانية من الفقرة  -5

حق كل فرد ... أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني". 
من المادة في بيان مقتضيات "النظر المنصف"  3وتتوسع الفقرة 

 3الفقرة فيما يتعلق بالفصل في التهم الجنائية. غير أن متطلبات 
هي ضمانات دنيا لا يكفي دائما التقيد بها لتأمين نظر منصف 

 .1وفقا لما تنص عليه الفقرة  في القضية
إن علنية المحاكمات هي وسيلة وقائية هامة لمصلحة الفرد  -6

 14من المادة  1والمجتمع بأسره. وفي الوقت ذاته، تعترف الفقرة 
يا من حضور بأن للمحاكم سلطة منع الجمهور كليا أو جزئ

المحاكمة لأسباب واردة في الفقرة ذاتها، وتجدر الإشارة إلى أن 
اللجنة تعتبر أن المحاكمة، بخلاف مثل تلك الظروف الاستثنائية، 
يجب أن تكون مفتوحة للجمهور عامة، بمن فيه الأفراد التابعون 
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للصحافة، ويجب ألا تكون، مثلا، محصورة فقط بفئة معينة من 
در الإشارة إلى أنه حتى بالنسبة للقضايا التي الأشخاص. وتج

يمنع فيها الجمهور من حضور المحاكمة يجب أن يكون الحكم 
 ض الاستثناءات المحددة حصرا. علنيا، مع بع

من المادة  2ولاحظت اللجنة نقصا في المعلومات المتعلقة بالفقرة  -7
، بل لاحظت في بعض الحالات، أن قرينة البراءة، التي هي 14
اسية لحماية حقوق الإنسان، مصاغة بعبارات بالغة الغموض، أس

أو أنها تنطوي على شروط تجعلها غير فعالة. فبسبب قرينة 
البراءة، يقع عبء إثبات التهمة على عاتق الادعاء ويجعل الشك 
لصالح المتهم. ولا يمكن افتراض الذنب إلا بعد إثبات التهمة بما 

 عن أن قرينة البراءة تنطوي لا يدع للشك المعقول مجالا. فضلا
على حق المعاملة وفقا لهذا المبدأ. لذلك، فان من واجب جميع 

ة مسبقة على نتيجة السلطات العامة أن تمتنع عن الحكم بصور 
 المحاكمة. 

ومن بين الضمانات الدنيا في الإجراءات الجنائية المنصوص  -8
متهم  ، الضمانة الأولى التي تتعلق بحق كل3عليها في الفقرة 

بجريمة في أن يتم إعلامه، في لغة يفهمها، بطبيعة التهمة 
الموجهة إليه )الفقرة الفرعية )أ((. وتلاحظ اللجنة أن تقارير الدول 
لا تشرح في الغالب كيف يتم مراعاة هذا الحق وتأمينه، وتنطبق 

()أ( على جميع حالات التهم الجنائية، بما فيها تلك 3)14المادة 
شخاص غير معتقلين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الموجهة إلى أ

حق المتهم بجريمة في أن يتم إعلامه بالتهمة "سريعا" يتطلب أن 
تعطي المعلومات بالطريقة الموصوفة فور توجيه التهمة من 
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جانب سلطة ذات صلاحية. وفي رأي اللجنة أن هذا الحق يجب 
اء أن ينشأ عندما تقرر إحدى المحاكم أو إحدى سلطات الادع

العام، أثناء التحقيق، أن تتخذ إجراءات ضد شخص مشتبه به 
بأنه ارتكب جريمة أو تسميه علنا بأنه مشتبه به. ويمكن الإيفاء 

()أ( عن طريق إعلان 3بالمتطلبات المحددة في الفقرة الفرعية )
التهمة شفهيا أو خطيا، على أن تشير المعلومات إلى القانون 

لى الأفعال المدعى ب  لتي ترتكز عليها التهمة. ها اوا 
)ب( على أن يعطى المتهم من الوقت ومن 3وتنص الفقرة الفرعية  -9

التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه. 
إن "الوقت الكافي" يتوقف على ظروف كل قضية، لكن 
التسهيلات يجب أن تشمل الوصول إلى الوثائق وغيرها من 

طلبها المتهم لإعداد دفاعه، وكذلك فرصة تعيين الإثباتات التي ي
محام والاتصال به. وعندما لا يريد المتهم أن يدافع عن نفسه 
شخصيا أو يطلب شخصا أو جمعية يختارهما هو، يجب أن 
يتمكن من اللجوء إلى محام. وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه 
ن الفقرة الفرعية على أن يتصل المحامي بالمتهم في شروط تضم

التقيد الكامل بسرية اتصالاتهما. وينبغي أن يكون بإمكان 
المحامين أن يقدموا المشورة إلى موكليهم وأن يمثلوهم وفقا 
لمعاييرهم وأفكارهم المهنية الثابتة دون أية قيود أو تأثيرات أو 

 لات لا مبرر لها من أي جهة. ضغوط أو تدخ
م دون )ج( على أن يحاكم المته3وتنص الفقرة الفرعية  -11

تأخير لا مبرر له. وتتعلق هذه الضمانة لا بالتاريخ الذي ينبغي 
نما أيضا بالتاريخ الذي ينبغي أن  أن تبدأ فيه المحاكمة وحسب، وا 
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تنتهي فيه هذه المحاكمة وأن يصدر فيه الحكم. فيجب أن تتم 
جميع المراحل "دون تأخير لا مبرر له". وبغية جعل هذا الحق 

فر إجراءات لضمان أن المحاكمة سوف تسير فعليا، يجب أن تتوا
ولى والاستئناف على حد "دون تأخير لا مبرر له"، في الدرجة الأ

 سواء.
لم تعالج جميع التقارير كافة جوانب حق الدفاع، كما حددته  -11

)د(. فاللجنة لم تتلق دائما معلومات كافية تتعلق  3الفقرة الفرعية 
أثناء الفصل في أية تهمة بحماية حق المتهم في أن يكون حاضرا 

موجهة إليه، أو بكيفية ضمان النظام القانوني لحقه سواء في 
الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام من اختياره، أو بماهية 
الترتيبات التي تتخذ إذا كان الشخص لا يملك الوسائل الكافية 
لدفع أجر المعونة القضائية. ويجب أن يكون للمتهم أو لمحاميه 

العمل بعناية ودون خوف على استخدام جميع وسائل الدفاع  حق
المتاحة، وحق الاعتراض على سير القضية إذا كانا يعتقدان بأنه 
غير منصف. وعندما تجرى المحاكمات غيابيا، بصورة استثنائية 

 ق بحقوق الدفاع أكثر ضرورة.ولأسباب مبررة، يصبح التقيد الدقي
انه يحق للمتهم أن يناقش شهود  ( على )ه3وتنص الفقرة الفرعية  -12

الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على 
استدعاء شهود النفي واستجوابهم بذات الشروط المطبقة في حالة 
شهود الاتهام. وهذا الحكم وضع لكي يضمن للمتهم ذات 
السلطات القانونية لإلزام الشهود على الحضور ولإجراء 

الاستجواب المضاد لأي شهود كما هي الحال  الاستجواب أو
 طات المتاحة للادعاء العام. بالنسبة للسل
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)و( على أنه في حالة عدم تمكن المتهم 3وتنص الفقرة الفرعية  -13
من التكلم أو فهم اللغة المستخدمة في المحكمة فان له الحق في 
مساعدة مجانية من مترجم. وهذا الحق مستقل عن نتيجة 

نه ذو المحاكمة وي نطبق على الأجانب وكذلك على رعايا البلد. وا 
أهمية أساسية في القضايا التي يكون فيها جهل اللغة التي 

ا رئيسيا في وجه تستخدمها المحكمة أو الصعوبة في فهمها عائق
 حق الدفاع. 

)ز( على ألا يكره المتهم على الشهادة 3وتنص الفقرة الفرعية  -14
. ولدى النظر في هذا التدبير ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب

من المادة  1والفقرة  7الوقائي، ينبغي عدم إغفال أحكام المادة 
. فبغية إكراه المتهم على الاعتراف أو على الشهادة ضد 11

نفسه، غالبا ما تستخدم طرق تنتهك هذه الأحكام. وينبغي أن 
ينص القانون على أن الإثباتات الموفرة بواسطة مثل هذه الطرق 

 ير المقبولة البتة.و بأي شكل آخر من أشكال الإكراه غأ
من  3و 1وبغية الحفاظ على حقوق المتهم بموجب الفقرتين  -15

، ينبغي أن يكون للقضاة سلطة النظر في أي ادعاءات 14المادة 
 ة مرحلة من مراحل المحاكمة. بانتهاكات حقوق المتهم أثناء أي

راءات المطبقة على على أن الإج 14من المادة  4وتنص الفقرة  -16
الأحداث تأخذ في الاعتبار أعمارهم وضرورة العمل على إعادة 
تأهيلهم. ولم تقدم تقارير عديدة معلومات كافية تتعلق بمسائل 
ذات صلة كالسن الدنيا التي يمكن فيها اتهام حدث بجريمة، 
والسن القصوى التي لا يزال الشخص يعتبر فيها حدثا، ووجود 

جراءات  خاصة، والقوانين الناظمة للإجراءات ضد محاكم وا 
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الأحداث، وكيف تراعي جميع هذه الترتيبات الخاصة للأحداث، 
"ضرورة العمل على إعادة تأهيلهم". وينبغي أن يتمتع الأحداث، 

ة للراشدين بموجب على الأقل، بذات الضمانات والحماية الممنوح
 .14المادة 

شخص أدين  على أن لكل 14من المادة  5وتنص الفقرة  -17
بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد 
النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه. ويلفت 

( الواردة Crimeالانتباه بنوع خاص إلى ترجمة كلمة "جريمة" )
"(، infraction", "delito", "prestuplenieفي اللغات الأخرى )"
ضمانة لا تنحصر فقط بالجرائم الأكثر مما يدل على أن ال

جسامة. وفي هذا السياق، لم تقدم معلومات كافية بشأن إجراءات 
الاستئناف، وخاصة الوصول إلى محاكم المراجعة وسلطات هذه 
المحاكم، وما هي الشروط الواجب توافرها للاستئناف ضد حكم 
صادر، والطريقة التي تراعي بها إجراءات محاكم المراجعة 

من المادة  1ة في الفقرة تطلبات النظر المنصف والعلني الواردم
14. 

على التعويض، وفقا للقانون، في  14من المادة  6وتنص الفقرة  -18
بعض حالات وقوع خطأ قضائي موصوفة في المادة المذكورة، 
ويتبين من تقارير دول عديدة أن هذا الحق غالبا ما لا يراعى أو 

يع المحلي. وينبغي للدول، عند لا يضمن بشكل كاف في التشر 
علها متسقة الاقتضاء، أن تكمل تشريعاتها في هذا المجال بغية ج

 مع أحكام العهد. 
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ولدى النظر في تقارير الدول، غالبا ما تم الإعراب عن آراء  -19
. وقد رأت بعض 14من المادة  7متباينة فيما يتعلق بمدى الفقرة 

فيما يتصل بإجراءات الدول الأطراف ضرورة إبداء تحفظات 
استئناف سير القضايا الجنائية. ويبدو للجنة أن معظم الدول 
الأطراف تفرق تفريقا واضحا بين استئناف سير المحاكمة المبرر 
بظروف استثنائية، وا عادة المحاكمة المحظورة عملا بمبدأ عدم 

( non bis in idemجواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين )
على  non bis in idem. وفهم معنى مبدأ 7رة الوارد في الفق

هذا النحو قد يشجع الدول الأطراف على إعادة النظر في 
 .14من المادة  7تها على الفقرة تحفظا

 ـــــــــــــــــــ 
 .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 ( 1984الدورة الثالثة والعشرون )

 14التعليق العام رقم 
 )الحق في الحياة(  6المادة 

 

[ الذي 16] 6لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم  -1
، أن الحق 1982تموز/يوليه  27المعقودة في  378اعتمدته في جلستها 

من العهد الدولي  6لمادة في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ا
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو الحق الأعلى الذي لا يجوز 
الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة. والحق في الحياة نفسه 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  3مكرس أيضا في المادة 
الأول/ديسمبر كانون  11اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 قوم عليه جميع حقوق الإنسان. . وهذا الحق هو الأساس الذي ت1948
وقد لاحظت اللجنة أيضا، في تعليقها العام السابق، أن الواجب الأعلى  -2

للدول هو منع الحروب. فما زالت الحرب وأعمال العنف الأخرى تمثل بلاء 
 ف الأبرياء من البشر كل عام. للبشرية وتودي بحياة آلا

وفي الوقت الذي ما زالت فيه اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء الخسائر في  -3
الأرواح البشرية الناجمة عن الأسلحة التقليدية المستخدمة في المنازعات 
المسلحة، فإنها قد لاحظت أن متحدثين من جميع المناطق الجغرافية قد 

لمتزايد إزاء أعربوا، خلال الدورات المتعاقبة للجمعية العامة عن قلقهم ا
استحداث ونشر أسلحة التدمير الشامل المروعة على نحو متزايد، وهي 
أسلحة لا تهدد الحياة الإنسانية فحسب بل تمتص أيضا موارد يمكن بدلا 
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من ذلك استخدامها لأغراض اقتصادية واجتماعية حيوية، ولا سيما في 
 يع بها. نسان ويكفل تمتع الجمالبلدان النامية، مما يعزز حقوق الإ

إن اللجنة تشاطر هذا القلق. إذ إنه من الواضح أن تصميم الأسلحة النووية  -4
واختبارها وصناعتها وامتلاكها ونشرها من أخطر ما تواجهه البشرية اليوم 
من تهديدات للحق في الحياة. ويزيد من جسامة هذا التهديد الخطر المتمثل 

لا في حالة نشوب حرب في إمكانية الاستعمال الفعلي لهذه الأسلحة. 
 لخطأ أو قصور إنساني أو آلي. فحسب بل حتى نتيجة 

وعلاوة على ذلك، فان ذات وجود هذا التهديد وخطورته يشيعان مناخا من  -5
الريبة والخوف بين الدول، الأمر الذي يتنافى في حد ذاته مع تعزيز 

قا لميثاق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وف
 وليين الخاصين بحقوق الإنسان.الأمم المتحدة وللعهدين الد

وينبغي حظر عمليات إنتاج الأسلحة النووية واختبارها وامتلاكها ونشرها  -6
 ت جرائم تقترف ضد الإنسانية.واستخدامها واعتبار هذه العمليا

نت وتبعا لذلك، فان اللجنة تناشد، باسم الإنسانية، جميع الدول، سواء أكا -7
أطرافا في العهد أم لم تكن، أن تتخذ خطوات عاجلة من جانب واحد 

  أجل تخليص العالم من هذا الخطر.وبالاتفاق مع غيرها من 
_______________________ 

 * وثيقة الأمم المتحدة
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 ( 1986الدورة السابعة والعشرون )

 15رقم التعليق العام 
 وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 

كثيرا ما لا تأخذ التقارير الواردة من الدول الأطراف في الاعتبار انه يجب  -1
على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد "لجميع الأفراد الموجودين 

((. وبوجه عام، فان الحقوق 1)2في إقليمها والداخلين في ولايتها" )المادة 
المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل. 

 جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم.  وبصرف النظر عن
وبذلك فان القاعدة العامة تقضي بكفالة كل حق من الحقوق المنصوص  -2

يستفيدون عليها في العهد دون تمييز بين المواطنين والأجانب. فالأجانب 
من شرط عام يتمثل في عدم التمييز على صعيد الحقوق المكفولة في 

من العهد. وينطبق هذا الضمان على  2العهد، كما نصت عليه المادة 
الأجانب والمواطنين على حد سواء. واستثناء، فان بعض الحقوق المعترف 

دة بها في العهد لا تنطبق إلا على المواطنين وذلك بصريح النص )الما
إلا على الأجانب. على أنه يتبين من  13( في حين لا تنطبق المادة 25

تجربة اللجنة في دراسة هذه التقارير أن عددا من البلدان ينكر على 
الأجانب الحقوق الأخرى التي ينبغي أن يتمتعوا بها بموجب العهد أو أن 

 دائما تبريرها بموجب العهد.  هذه الحقوق تخضع لقيود لا يمكن
نص عدد قليل من الدساتير على المساواة بين الأجانب والمواطنين. على وي -3

أن بعض الدساتير الأحدث عهدا تفرق بدقة بين الحقوق الأساسية المنطبقة 
على الجميع وتلك التي تمنح للمواطنين وحدهم وتتناول كلا منها بالتفصيل. 
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سوى المواطنين إلا أن الدساتير في كثير من الدول، لا تتناول في صياغتها 
فقط عندما يتعلق الأمر بمنح حقوق معينة. ويجوز أيضا للتشريعات 
والسوابق القانونية أن تلعب دورا هاما في كفالة حقوق الأجانب، وأبلغت 
اللجنة بأنه وان كانت الدساتير أو غيرها من التشريعات في بعض الدول لا 

نطاقها لتشملهم كما  تمنح الأجانب حقوقا أساسية فسوف يتم مع ذلك توسيع
يقضي العهد. على انه كان هناك تقاعس واضح، في بعض الحالات، في 

 ن تمييز فيما يتعلق بالأجانب.تنفيذ الحقوق الواردة في العهد دو 
وترى اللجنة انه ينبغي للدول الأطراف أن تولي اهتماما في تقاريرها لوضع  -4

ى السواء. ذلك أن العهد الأجانب في ظل قوانينها وفي الممارسة الفعلية عل
يوفر حماية كاملة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق المكفولة فيه، وينبغي للدول 
الأطراف مراعاة لشروطه في تشريعاتها وفي الممارسة حسب الاقتضاء 
وبذلك يتحسٍن وضع الأجانب تحسينا كبيرا. وينبغي أن تكفل الدول 

 نص عليها معروفةالأطراف أن تكون نصوص العهد والحقوق التي ي
 للأجانب الخاضعين لولايتها. 

ولا يعترف العهد للأجانب بأي حق في دخول إقليم إحدى الدول الأطراف  -5
أو الإقامة فيه. وللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى 
إقليمها. على انه يجوز في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد 

لدخول أو الإقامة. عندما تطرح، مثلا، اعتبارات عدم حتى فيما يتعلق با
 نية واحترام الحياة الأسرية. التمييز وحظر المعاملة اللاإنسا

ويجوز منح الموافقة على الدخول رهنا بمراعاة الشروط المتعلقة، على سبيل  -6
المثال، بالتنقل والإقامة والعمل. ويجوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا 

بي المار بأراضيها. على أن الأجانب يتمتعون بالحقوق عامة على الأجن
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م بدخول إقليم دولة طرف المنصوص عليها في العهد بمجرد السماح له
 فيه. 

وللأجانب حق في الحياة متأصل، يحميه القانون، ولا يجوز حرمانهم تعسفا  -7
من الحياة. ويجب ألا يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

لاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز استرقاقهم أو تسخيرهم. فللأجانب الحق ال
الكامل فيما يتمتع به الإنسان من حرية وأمن. فإذا حرموا من حريتهم على 
نحو قانوني، فيلزم معاملتهم بطريقة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في 

مه التعاقدي. أشخاصهم. ولا يجوز سجن الأجنبي لعدم وفائه بالتزا
وللأجانب الحق في حرية الحركة والاختيار الحر لمحل السكن، ويتمتع 
الأجانب بحرية مغادرة البلد، كما يتمتعون بالمساواة أمام المحاكم والهيئات 
القضائية. ومن حقهم أن يحاكموا محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة 

عند البت في أية مختصة ومستقلة ومحايدة مشكلة حسب القانون وذلك 
تهمة جنائية أو حقوق والتزامات في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء. ولا 
يخضع الأجانب لتشريعات جنائية بأثر رجعي، ومن حقهم أن يعترف بما 
لهم من شخصية قانونية. ولا يجوز أن يخضعوا لتدخل تعسفي أو غير 

نازلهم أو قانوني في خصوصياتهم أو في الشؤون الخاصة بأسرهم أو م
مراسلاتهم. ولهم الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في اعتناق 
الآراء والتعبير عنها. ويتمتع الأجانب بحق الاجتماع السلمي وحرية تكوين 
جمعيات. ويجوز لهم الزواج عندما يصلون إلى سن الزواج القانوني. ويحق 

ا وضعهم كقصر. وفي لأولادهم التمتع بتدابير الحماية التي يقتضيه
الحالات التي يشكل فيها الأجانب أقلية بالمعنى الذي قصدت إليه المادة 

فلا يجوز حرمانهم من التمتع بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم  27
بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم الخاص وممارسة شعائره واستخدام 
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لها القانون على قدم لغتهم. ومن حق الأجانب التمتع بالحماية التي يكف
المساواة مع غيرهم. ولا يوجد تمييز بين الأجانب والمواطنين في تطبيق هذه 
الحقوق. ولا يجوز إخضاع حقوق الأجانب هذه لأية قيود غير تلك التي 

 كن فرضها قانونا وفقا للعهد. يم
ومتى كان للأجنبي وجود قانوني في الإقليم، لا يجوز تقييد حريته في  -8

(. 3)12اخل الإقليم وحقه في مغادرة ذلك الإقليم إلا طبقا للمادة الحركة د
ويلزم تبرير أي تفاوت في المعاملة في هذا الخصوص بين الأجانب 

(. ونظرا إلى 3)12والرعايا، أو بين مختلف فئات الأجانب، بموجب المادة 
انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور، متمشية مع سائر الحقوق 

ترف بها في العهد، فلا يجوز لإحدى الدول الأطراف أن تمنع تعسفا المع
إلى بلد ثالث عودة الأجنبي إلى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله 

 ((.4)12)المادة 
. 13ولم توفر تقارير كثيرة معلومات كافية عن المسائل المتصلة بالمادة  -9

إلى إلزام الأجنبي  وتنطبق تلك المادة على جميع الإجراءات الرامية
بالرحيل، سواء وصفت في القانون الوطني بأنها طرد أو غير ذلك من 
الأوصاف. فإذا استتبعت هذه الإجراءات الاعتقال جاز أيضا تطبيق 
الضمانات التي ينص عليها العهد فيما يتعلق بالحرمان من الحرية 

لدولة أخرى (. فإذا كان الغرض من الاعتقال هو التسليم 11و 9)المادتان 
جاز تطبيق نصوص قانونية أخرى وطنية ودولية. ويجب عموما أن يسمح 
لأي أجنبي مطرود بأن يرحل إلى أي بلد يوافق على قبوله فيه. ولا تحمي 

إلا أولئك الأجانب الذين يوجدون  13الحقوق المعينة بالتحديد في المادة 
ذا أن القانون في إقليم إحدى الدول الأطراف بصورة قانونية. ويعني ه

الوطني المتعلق بشروط الدخول والإقامة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لدى 
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تحديد نطاق هذه الحماية، وان الذين يدخلون بصورة غير قانونية والأجانب 
الذين أقاموا فترة أطول مما يسمح به القانون أو تسمح به التراخيص 

مه. غير أنه إذا الممنوحة لهم هم على الخصوص غير مشمولين بأحكا
كانت شرعية دخول الأجنبي أو إقامته موضع نزاع، فان أي قرار بهذا 

. ويترك 13الشأن يؤدي إلى طرده أو ترحيله ينبغي أن يتخذ وفقا للمادة 
للسلطات المختصة في الدولة الطرف أن تعمل بحسن نية وفي نطاق 

راعية مع ذلك ممارستها لصلاحياتها على تطبيق القانون المحلي وتفسيره م
ة أمام القانون الالتزامات التي ينص عليها العهد، ولا سيما مبدأ المساوا 

 (.26)المادة 
بصورة مباشرة إجراءات الطرد فقط وليس أسبابه  13وتنظم المادة  -11

الموضوعية. غير أنها بعدم سماحها إلا بإجراءات الطرد التي تنفذ طبقا 
ا بوضوح هو منع حالات الطرد "لقرار اتخذ وفقا للقانون"، يكون غرضه

التعسفي. ومن ناحية أخرى تخول هذه المادة لكل أجنبي الحق في أن يتخذ 
مع القوانين أو  13قرار في قضيته الخاصة، ومن ثم لا تنسجم المادة 

القرارات التي تنص على الطرد الجماعي أو الطرد بالجملة. وهذا الفهم، في 
علق بحق الأجنبي في تقديم أسباب ضد رأي اللجنة، تؤكده أحكام أخرى تت

الطرد، وفي أن يعاد النظر في القرار من قبل السلطة المختصة أو من 
تعينه، وفي أن يمثل أمامها أو أمامه. ويجب أن تعطى للأجنبي جميع 
التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتصافه من الطرد حتى يكون هذا 

 يمكن الخروج عن المبادئ التي الحق في جميع ظروف حالته فعالا. ولا
والمتصلة بالطعن في الطرد والحق في إعادة النظر  13تقضي بها المادة 

من قبل سلطة مختصة إلا متى اقتضت ذلك "أسباب اضطرارية تتعلق 
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ات الأجانب عند تطبيق بالأمن القومي". ولا يجوز التمييز بين مختلف فئ
 .13المادة 

_______________________ 
 وثيقة الأمم المتحدة* 
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 (1988الدورة الثانية والثلاثون )

 16التعليق العام رقم 
 

 )الحق في حرمة الحياة الخاصة(  17المادة 

على حق كل شخص في عدم التعرض، على 17تنص المادة  -1
نحو تعسفي أو غير مشروع لتدخل في خصوصياته أو شؤون 
أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه 
أو سمعته. وترى اللجنة أنه يلزم ضمان هذا الحق في مواجهة 
جميع تلك التدخلات والاعتداءات سواء أكانت صادرة عن 
سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين. والالتزامات 

تعتمد الدولة تدابير تشريعية التي تفرضها هذه المادة تقتضي أن 
وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحظر المفروض على تلك 

 ءات فضلا عن حماية هذا الحق. التدخلات والاعتدا
وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى أن تقارير الدول  -2

الأطراف في العهد لا تولي الاهتمام اللازم للمعلومات المتعلقة 
بالأسلوب الذي تضمن به السلطات التشريعية أو الإدارية أو 
القضائية، والأجهزة المختصة المؤسسة في الدولة بوجه عام 

 يولى اهتمام كاف احترام هذا الحق. وعلى وجه الخصوص لا
من العهد تتناول الحماية من التدخل التعسفي  17لكون المادة 

وغير المشروع معا. وذلك يعني أن تشريعات الدولة هي في المقام 
الأول عين ما يجب النص فيه على حماية الحق المبين في تلك 
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المادة. والوضع الراهن هو أن التقارير إما لا تذكر شيئا عن تلك 
 لومات كافية عن هذا الموضوع. عات أو لا تقدم معالتشري

ويعني مصطلح "غير مشروع" أنه لا يمكن حدوث أي تدخل إلا  -3
في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا يجوز أن يحدث 
التدخل الذي تأذن به الدول إلا على أساس القانون، الذي يجب 

 دافه. حكام العهد ومراميه وأههو نفسه أن يكون متفقا مع أ
كما أن عبارة "التدخل التعسفي" وثيقة الصلة أيضا بحماية الحق  -4

. وترى اللجنة أن عبارة "التعرض 17المنصوص عليه في المادة 
لتدخل تعسفي" يمكن أن تمتد لتشمل أيضا التدخل المنصوص 
عليه في القانون. والمقصود بإدراج مفهوم التعسف هو ضمان أن 

ح به القانون موافقا لأحكام العهد يكون التدخل نفسه الذي يسم
ومراميه وأهدافه وأن يكون في جميع الحالات، معقولا بالنسبة 

 يحدث فيها.  للظروف المعينة التي
وفيما يتعلق بمصطلح "الأسرة"، فإن أهداف العهد تقتضي تفسيره،  -5

، تفسيرا واسع النطاق بحيث يشمل جميع من 17لأغراض المادة 
عناها المتفق عليه في مجتمع الدولة الطرف تتألف منهم الأسرة بم

"، domicilioالمعنية. وينبغي أن يفهم مصطلح "بيت" بالعربية، و"
" بالروسية zhilische" بالإنكليزية، و"homeبالإسبانية، و"

" بالفرنسية، كما هو domicile" بالصينية، و"zhùzháiو"
الذي من العهد، على أنه يعني المكان  17مستخدم في المادة 

يقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد. وفي هذا الصدد، 
تدعو اللجنة الدول إلى أن تبين في تقاريرها المعنى المحدد في 

 لمصطلحي "الأسرة" و"المنزل". مجتمعها
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وترى اللجنة أن التقارير ينبغي أن تشمل معلومات عن السلطات  -6
للدولة والتي لها والأجهزة المنشأة في إطار النظام القانوني 

صلاحية الإذن بالتدخل المسموح به في القانون. ولا بد أيضا من 
تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على 
ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة الأسلوب الذي 
يمكن به للأشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق 

من العهد، ومعرفة الأجهزة التي  17يه في المادة المنصوص عل
يمكن أن يتم ذلك عن طريقها. وينبغي للدول أن توضح في 
تقاريرها مدى مطابقة الممارسة الفعلية للقانون. كما ينبغي أن 
تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات عن الشكاوى المقدمة 

أي القرارات  فيما يتعلق بالتدخل التعسفي أو اللاقانوني، وعدد
قرارات تكون قد اتخذت في ذلك الصدد، فضلا عن إجراءات 

 ف التي وفرت في تلك الحالات. الانتصا
وحيث أن جميع الأشخاص يعيشون في المجتمع، فإن حماية  -7

الحياة الخاصة هي مسألة نسبية بالضرورة، بيد أنه ينبغي ألا 
علومات يكون بمقدور السلطات العامة المختصة أن تطلب من الم

المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد إلا ما يكون معرفته ضروريا حرصا 
على مصالح المجتمع على النحو المفهوم بموجب العهد. وعليه 
فإن اللجنة توصي بأن تبين الدول في تقاريرها القوانين والأنظمة 

 مأذون بها في الحياة الخاصة. التي تحكم حالات التدخل ال
مليات التدخل التي تتفق مع العهد، يجب أن وحتى فيما يتعلق بع -8

يحدد التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز 
السماح فيها بهذا التدخل. وأي قرار باللجوء إلى هذا التدخل 
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المسموح به يجب أن تتخذه السلطة التي يسميها القانون وحدها 
لتقيد دون سواها، وعلى أساس كل حالة على حدة. ويقتضي ا

ضمان سلامة وسرية المراسلات قانونا وفي الواقع.  17بالمادة 
وينبغي أن تسلم المراسلات إلى المرسل إليه دون مصادرتها أو 
فتحها أو قراءتها. وينبغي حظر الرقابة، بالوسائل الإلكترونية أو 
بغيرها على السواء، وحظر اعتراض طريق الاتصالات الهاتفية 

أشكال الاتصالات، والتنصت على المحادثات والبرقية وغيرها من 
وتسجيلها. وينبغي أن يقتصر تفتيش منزل الشخص على البحث 
عن الأدلة اللازمة، وينبغي ألا يسمح بأن يصل إلى حد 
المضايقة. وفيما يتعلق بالتفتيش الشخصي والبدني، ينبغي أن 
تكون هناك تدابير فعالة تكفل إجراء هذا التفتيش بأسلوب يتفق 
مع كرامة الشخص الذي يجري تفتيشه. وفي حالة الأشخاص 
الذين يخضعون لتفتيش بدني يجريه مسؤولون حكوميون أو 
موظفون طبيون يقومون بذلك بناء على طلب الدولة، ينبغي ألا 

  بواسطة أشخاص من نفس الجنس.يجري الفحص إلا
ويتوجب على الدول الأطراف ذاتها ألا تقوم بعمليات تدخل لا  -9

من العهد وأن توفر الإطار التشريعي الذي  17فق مع المادة تت
ن القيام بهذه يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو القانونيي

 الأفعال. 
ويجب أن ينظم القانون عمليات جمع وحفظ المعلومات  -11

الشخصية باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من 
ة أم الأفراد العاديون الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العام

أو الهيئات الخاصة. ويتعين أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكفالة 
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عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي 
الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها 
أو استخدامها، وعدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى 

العهد. ولكي يتسنى حماية الحياة الخاصة للفرد على أكفأ وجه  مع
ينبغي أن يكون من حق كل فرد أن يتحقق بسهولة مما إذا كانت 
هناك بيانات شخصية مخزنة في أضابير البيانات الأوتوماتية، 
ذا كان الوضع كذلك، من ماهية هذه البيانات، والغرض من  وا 

بمقدور كل فرد أن يتحقق من الاحتفاظ بها. كما ينبغي أن يكون 
هوية السلطات العامة أو الأفراد العاديين أو الهيئات الخاصة التي 
ذا كانت الأضابير  تتحكم أو قد تتحكم في هذه الأضابير. وا 
تتضمن بيانات شخصية غير صحيحة أو بيانات جمعت أو 
جهزت بطريقة تتعارض مع أحكام القانون، ينبغي أن يكون من 

 يطلب تصحيحها أو حذفها.  أن حق كل فرد
حماية الشرف والسمعة الشخصيين، ومن  17وتكفل المادة  -11

واجب الدول أن توفر التشريعات الكافية لتحقيق هذا الغرض. كما 
يجب اتخاذ التدابير لتمكين أي إنسان من أن يحمي نفسه بصورة 
فعالة ضد أي اعتداءات غير قانونية تحدث بالفعل وتزويده 

ف فعالة ضد المسؤولين عن ذلك. وينبغي أن تبين بوسيلة انتصا
الدول الأطراف في تقاريرها إلى أي مدى يوفر القانون الحماية 

الحماية وفقا لنظامها  لشرف الأفراد أو سمعتهم وكيفية توفير هذه
 .القانوني

_______________________ 
 * وثيقة الأمم المتحدة 
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 والسياسيةاللجنة المعنية بالحقوق المدنية 
 (1989الدورة الخامسة والثلاثون )

 17التعليق العام رقم 
 )حقوق الطفل(  24المادة 

 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  24تتضمن المادة  -1
اعترافا بحق كل طفل، دون أي تمييز، في أن يحصل من أسرته والمجتمع 

بصفته قاصرا. ويستلزم تنفيذ هذا والدولة، على الحماية التي يتطلبها وضعه 
الحكم، بناء على ذلك، اعتماد تدابير خاصة ترمي إلى حماية الأطفال، 

لكي  2بالإضافة إلى التدابير الواجب على الدول أن تتخذها بموجب المادة 
تكفل لجميع الأشخاص التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وكثيرا 

من الدول تقلل من شأن هذا الالتزام وتقدم ما يبدو أن التقارير المقدمة 
هم في معلومات غير كافية عن الطريقة التي يكفل بها للأطفال التمتع بحقوق

 الحصول على حماية خاصة.
 24وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الحقوق التي تنص عليها المادة  -2

لى  أن الأطفال ليست الحقوق الوحيدة التي يعترف بها للأطفال في العهد، وا 
يستفيدون، بوصفهم أفرادا، من جميع الحقوق المدنية المبينة في العهد. 
وتبين بعض أحكام العهد، وهي تعلن حقا من الحقوق، للدول صراحة تدابير 
ينبغي أن تعتمد لكي تكفل للقصر حماية أكبر من تلك التي يتمتع بها 

وز توقيع عقوبة الإعدام البالغون. فمثلا، فيما يتعلق بالحق في الحياة، لا يج
بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما. وبالمثل، 
إذا حرم المتهمون الأحداث من حريتهم طبقا للقانون، وجب فصلهم عن 
البالغين ويكون من حقهم أن يفصل في قضيتهم بأسرع ما يمكن؛ ويخضع 
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يتضمن فصلهم عن الأحداث الجانحون المدانون بدورهم لنظام سجن 
البالغين ويناسب سنهم ووضعهم القانوني، وذلك بهدف تسهيل إصلاحهم 
وا عادة تأهيلهم اجتماعيا. وفي حالات أخرى، تكفل حماية الأطفال بإباحة 
تقييد حق من الحقوق المعترف بها في العهد، شريطة أن يكون التقييد 

جنائية وهو حق مبررا: مثل الحق في إعلان أي حكم في دعوى مدنية أو 
 ندما تتطلب مصلحة القصر ذلك. يجوز إخضاعه لاستثناء ع

غير أن التدابير الواجب اعتمادها لا ترد محددة في معظم الأحوال في  -3
العهد وينبغي لكل دولة تحديدها وفقا لمتطلبات حماية الأطفال الذين 
ا يوجدون على أراضيها ويدخلون في نطاق ولايتها. وتلاحظ اللجنة في هذ

ن كانت تستهدف في المقام الأول ضمان تمتع  الشأن أن هذه التدابير وا 
الأطفال الكامل بالحقوق الأخرى المعلنة في العهد، فإنها قد تكون تدابير 
اقتصادية واجتماعية وثقافية. وهكذا، على سبيل المثال، ينبغي اتخاذ كل 

عدل وفيات التدابير الاقتصادية والاجتماعية الممكنة من أجل تخفيض م
الأطفال والقضاء على سوء تغذية الأطفال ومن أجل تجنب تعرضهم 
لأعمال العنف أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو استغلالهم 
عن طريق السخرة أو الدعارة أو استخدامهم في الاتجار غير المشروع في 

ن الثقافي اتخاذ العقاقير المخدرة أو بأي وسيلة أخرى. كما ينبغي في الميدا
كل تدبير ممكن لتسهيل نمو شخصيتهم نموا كاملا ولإعطائهم درجة من 
التعليم تمكنهم من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، ولا سيما حرية 
الرأي والتعبير. وعلاوة على ذلك، تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدول 

معلومات عن التدابير الأطراف إلى الحاجة إلى أن تدرج في تقاريرها 
المعتمدة لضمان عدم قيام الأطفال بأي دور مباشر في المنازعات 

 لحة.المس
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ولكل طفل الحق في تدابير خاصة للحماية بسبب وضعه كقاصر. غير أن  -4
السن التي يصبح فيها الطفل راشدا غير مبينة في العهد. ولكل دولة من 
الدول الأطراف أن تحدد هذه السن في ضوء الأحوال الاجتماعية والثقافية 
ذات الصلة، وفي هذا الصدد، ينبغي أن توضح الدول في تقاريرها السن 
التي يبلغ فيها الرشد بالنسبة للمسائل المدنية ويتحمل فيها المسؤولية 
الجنائية. كما ينبغي أن تبين الدول السن التي يحق للطفل فيها قانونا العمل 
والسن التي يعامل فيها معاملة البالغين بموجب قانون العمل. وينبغي أن 

 2لأغراض الفقرتين تبين الدول كذلك السن التي يعتبر فيها الطفل بالغا، 
. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا ينبغي تحديد السن 11من المادة  3و

المتعلق بالأغراض المذكورة أعلاه بسن صغيرة بدرجة غير معقولة، وأنه لا 
يمكن للدولة، بأي حال من الأحوال، أن تتحلل من التزاماتها بموجب العهد 

صرف النظر عن بلوغهم سن فيما يتعلق بالأطفال تحت سن الثامنة عشرة ب
 الرشد بموجب القانون المحلي. 

ويقضي العهد بحماية الأطفال من التمييز على أي أساس مثل العرق أو  -5
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 
الثروة أو النسب. وتلاحظ اللجنة في هذا الخصوص أنه إذا كان مبدأ عدم 

التمتع بالحقوق الذي ينص عليه العهد مستمد أيضا بالنسبة  التمييز في
، 26وكانت مساواتهم أمام القانون مستمدة من المادة  2للأطفال من المادة 

تتصل تحديدا بتدابير  24فإن الفقرة المتعلقة بعدم التمييز من المادة 
عضاء الحماية المشار إليها في تلك المادة. وينبغي أن تبين تقارير الدول الأ

الطريقة التي يضمن بها التشريع والممارسة أن تكون تدابير الحماية هادفة 
إلى إزالة التمييز بجميع أشكاله في كل ميدان، بما في ذلك الميراث، ولا 
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سيما بين الأطفال المواطنين والأطفال الأجانب أو بين الأطفال الشرعيين 
 الزوجية. والأطفال المولودين خارج إطار رباط 

تقع مسؤولية ضمان الحماية الضرورية للأطفال على عاتق الأسرة و  -6
والمجتمع والدولة. ورغم أن العهد لا يشير إلى كيفية توزيع هذه المسؤولية، 
فإن الأسرة بمعناها الواسع الذي يشمل جميع الأشخاص الذين يؤلفونها في 

ئيسية عن مجتمع الدولة الطرف المعنية، ولا سيما الأبوين هي المسؤولة الر 
تهيئة الظروف المواتية لنمو شخصية الطفل ولتمتعه بالحقوق المشار إليها 
في العهد. ومع ذلك، وما دام من الشائع أن يعمل الأب والأم بأجر خارج 
البيت، يجب أن تبين تقارير الدول الأطراف كيفية قيام المجتمع ومؤسساته 

حماية الطفل. وعلاوة  والدولة بمسؤولياتها في مساعدة الأسرة على ضمان
ذا كان الأبوان والأسرة يقصرون تقصيرا خطيرا في القيام  على ذلك، وا 
بواجباتهم أو يسيئون معاملة الطفل أو يهملونه، ينبغي أن تتدخل الدولة 
للحد من السلطة الأبوية ويجوز فصل الطفل عن أسرته إذا اقتضت 

رتيبات، مع مراعاة الظروف ذلك. وفي حالة فسخ الزواج، يتعين اتخاذ ت
المصلحة العليا للأطفال، لتأمين الحماية اللازمة لهم، ومن أجل ضمان 
وجود علاقات شخصية مع الأبوين معا بقدر الإمكان. وترى اللجنة أن من 
المفيد أن تقدم الدول الأعضاء في تقاريرها معلومات بشأن تدابير الحماية 

عنهم، أو المحرومين من بيئتهم الخاصة المعتمدة لحماية الأطفال المتخلى 
روف إلى ظروف بيئتهم الأسرية، والتي تستهدف إمكان نموهم في أقرب الظ

 الأسرية.
، لكل طفل الحق في أن يسجل بعد 24وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة  -7

ولادته على الفور وفي أن يكون له اسم. وترى اللجنة أنه ينبغي تفسير هذا 
تباطا وثيقا بالحكم الذي ينص على الحق في تدابير الحكم بأنه مرتبط ار 
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خاصة للحماية ويهدف إلى تعزيز الاعتراف بشخصية الطفل القانونية. 
والنص على حق الطفل في أن يكون له اسم يتسم بأهمية خاصة بالنسبة 
للأطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية. ويهدف التزام تسجيل الأطفال 

قليل الخطر المتمثل في أن يصبحوا هدفا للاختطاف أو بعد مولدهم إلى ت
للبيع أو للاتجار غير المشروع أو لضروب أخرى من المعاملة التي لا تتفق 
مع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويجب أن تبين تقارير 
الدول الأطراف بتفصيل التدابير المعتمدة من أجل ضمان التسجيل الفوري 

 ولودين في أراضيها. طفال المللأ
وبالمثل، ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في إطار الحماية الواجب إيلاؤها  -8

في  24من المادة  3للأطفال، بما لكل طفل من حق معلن في الفقرة 
ذا كان الهدف من هذا الحكم يتمثل في تجنب أن  اكتساب جنسية. وا 

دولة نتيجة يحصل الطفل على قدر أقل من الحماية من جانب المجتمع وال
لوضعه كطفل عديم الجنسية، فإنه لا يفرض بالضرورة على الدول أن تمنح 
جنسيتها للأطفال المولودين في أراضيها. بيد أن الدول مطالبة باعتماد 
جميع التدابير الملائمة، داخليا وبالتعاون مع الدول الأخرى من أجل ضمان 

ياق، لا يسمح بأي أن يكون لكل طفل جنسية وقت ولادته. وفي هذا الس
تمييز، في التشريع الداخلي، بالنسبة لاكتساب الجنسية، بين الأطفال 
الشرعيين والأطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية أو المولودين من 
آباء عديمي الجنسية أو على أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما من حيث 

ل الأطراف إلى التدابير الجنسية. ويجب أن يشار دائما في تقارير الدو 
  الأطفال في أن تكون لهم جنسية. المعتمدة من أجل ضمان حق

_______________________ 
 * وثيقة الأمم المتحدة
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية

 (1989الدورة السابعة والثلاثون )
  18التعليق العام رقم 

 عدم التمييز 
 

يمثل عدم التمييز، مع المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها  -1
القانون دون أي تمييز، مبدأ أساسيا وعاما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  2من المادة  1ومن ثم فإن الفقرة 
عترف بها في المدنية والسياسية تلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق الم

العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها 
والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو 

لا  26المادة الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. و 
تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على 
نما تحظر أيضا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى  قدم المساواة فحسب، وا 
القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة وفعالة ضد التمييز القائم على أي 

نس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أساس مثل العرق أو اللون أو الج
النسب أو أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو 

 غير ذلك من الأسباب.
تلزم كل  3والواقع أن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ أساسي إلى حد أن المادة  -2

 دولة طرف بضمان تساوي الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المبينة في
ن سمحت الفقرة  للدول الأطراف بأن تتخذ تدابير لا  4من المادة  1العهد. وا 
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تتقيد فيها ببعض التزاماتها بمقتضى العهد في أوقات الطوارئ العامة، فإن 
المادة ذاتها تقضي، في جملة أمور، بأنه لا يجوز أن تشمل هذه التدابير 

أو الجنس أو اللغة أو التمييز الذي يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون 
من المادة  2الدين أو الأصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة 

تلزم الدول الأطراف بأن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية  21
 نية تشكل تحريضا على التمييز.أو العنصرية أو الدي

لمساواة أمام القانون وبسبب الطابع الأساسي والعام لمبدأي عدم التمييز وا -3
والحماية المتساوية التي يكفلها القانون، فإنه يشار إليهما أحيانا صراحة في 

 14من المادة  1مواد تتعلق بفئات محددة من حقوق الإنسان. وتنص الفقرة 
من المادة نفسها  3على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، وتنص الفقرة 

يد أية تهمة جنائية ضده، أن يتمتع، على أنه يحق لأي شخص، لدى تحد
على قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا المسرودة في الفقرات الفرعية )أ( 

تنص على تساوي جميع  25. وبالمثل، فإن المادة 3إلى )ز( من الفقرة 
المواطنين في المشاركة في الحياة العامة دون أي نوع من أنواع التمييز 

 .2ادة في الم المشار إليها
وللدول الأطراف أن تبت في نوع التدابير التي تراها مناسبة لتنفيذ الأحكام  -4

ذات الصلة. بيد أن اللجنة ترغب في أن تبلغ بطبيعة هذه التدابير 
متساوية ومطابقتها لمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحماية ال

 التي يكفلها القانون.
باه الدول الأطراف إلى أن العهد قد يتطلب منها وتود اللجنة أن تسترعي انت -5

صراحة أن تتخذ تدابير تكفل للأشخاص المعنيين المساواة في الحقوق. 
تنص على أن تتخذ الدول  23من المادة  4وعلى سبيل المثال، فإن الفقرة 

الأطراف خطوات ملائمة تكفل المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين لدى 
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د انحلاله. ويجوز أن تتخذ هذه الخطوات صورة تدابير الزواج وخلاله وعن
تشريعية أو إدارية أو غيرهما، إلا أن من الواجبات المؤكدة على الدول 
الأطراف أن تتيقن من مساواة الزوجين في الحقوق كما يتطلب العهد ذلك. 

تنص على أن للأطفال جميعا، دون  24وفيما يتعلق بالأطفال، فإن المادة 
بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أي تمييز 

القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، الحق في أن توفر لهم أسرهم 
 ومجتمعهم ودولتهم تدابير الحماية هذه طبقا لما يتطلبه وضعهم كقصّر.

ال وتلاحظ اللجنة أن العهد لا يُعَرِّف تعبير "التمييز" ولا يشير إلى الأفع -6
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  1التي تشكل تمييزا. بيد أن المادة 

أشكال التمييز العنصري، تنص على أن تعبير "التمييز العنصري" يعني أي 
تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو 

تعطيل أو عرقلة  النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، 
على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو 
الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. وبالمثل، تنص 

التمييز ضد المرأة على أن  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 1المادة 
"التمييز ضد المرأة" يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 
الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه  والثقافية والمدنية أو في
س الحقوق أو ممارستها لها، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أسا

 المساواة بينها وبين الرجل.



132 
 

وفي حين أن هاتين الاتفاقيتين تعالجان فقط حالات للتمييز لأسباب محددة،  -7
ينبغي أن يفهم على  فإن اللجنة ترى أن تعبير "التمييز" المستخدم في العهد

أنه يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي 
سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 
غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير 

ة الاعتراف لجميع الأشخاص، ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقل
 ت أو التمتع بها أو ممارستها.على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريا

غير أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا يعني المعاملة  -8
المماثلة في كل حالة من الحالات. وفي هذا الصدد، فإن أحكام العهد 

فرض حكم  6من المادة  5ة صريحة. وعلى سبيل المثال، تحظر الفقر 
عاما. وتحظر الفقرة ذاتها تنفيذ  18الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 

تقضي  11من المادة  3هذا الحكم على الحوامل. وبالمثل، فإن الفقرة 
بفصل المجرمين من الأحداث عن البالغين. وعلاوة على ذلك، تكفل المادة 

 لى أساس المواطنة.ع التمييز عبعض الحقوق السياسية، م 25
ويتضمن العديد من تقارير الدول الأطراف معلومات عن التدابير التشريعية  -9

والتدابير الإدارية وقرارات المحاكم المتعلقة بالحماية من التمييز في القانون، 
ولكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى معلومات تكشف عن التمييز الواقع 

 26و 3( و1)2د تقديم تقاريرها عن المواد عمليا. واعتادت دول أطراف عن
من العهد أن تستشهد بنصوص في دساتيرها أو بقوانينها الخاصة بتكافؤ 
الفرص فيما يتعلق بالمساواة بين الأشخاص. ومع أن هذه المعلومات مفيدة 
بالطبع، فإن اللجنة ترغب في معرفة ما إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق 

رسه السلطات العامة أو المجتمع أو أفراد أو هيئات بتمييز يقع بالفعل تما
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من القطاع الخاص، وتود اللجنة أن تطلع على الأحكام القانونية والتدابير 
 هذا التمييز أو القضاء عليه.الإدارية الرامية إلى تقليل 

وترغب اللجنة أيضا في الإشارة إلى أن مبدأ المساواة يتطلب أحيانا من  -11
تخذ إجراءات إيجابية للتقليل من الظروف التي تتسبب الدول الأطراف أن ت

أو تساعد في إدامة التمييز الذي يحظره العهد أو للقضاء على تلك 
الظروف. وعلى سبيل المثال، فإذا حدث في دولة ما أن كانت الظروف 
العامة لجزء معين من السكان تمنع أو تعوق تمتعهم بحقوق الإنسان فإنه 

ذ إجراءات محددة لتصحيح هذه الظروف. ويجوز أن ينبغي للدولة أن تتخ
تنطوي هذه الإجراءات على منح الجزء المعني من السكان نوعا من 
المعاملة التفضيلية في مسائل محددة لفترة ما بالمقارنة ببقية السكان. ومع 
ذلك، فطالما دعت الحاجة إلى هذه الإجراءات لتصحيح التمييز في الواقع، 

 مشروع بمقتضى العهد. ريق هنافإن التف
تعددان كلاهما أسباب التمييز  26، وكذلك المادة 2من المادة  1والفقرة  -11

على أنها العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو غير 
السياسي والأصل القومي أو الاجتماعي والثروة والنسب وغير ذلك. وتلاحظ 

لا يعدد جميع الأسباب التي يحظر  اللجنة أن عددا من الدساتير والقوانين
. لذا فإن اللجنة تود 2من المادة  1من أجلها التمييز كما وردت في الفقرة 
 عن مغزى إغفال هذه الأسباب. أن تتلقى معلومات من الدول الأطراف

ذا كانت المادة  -12 تقصر نطاق الحقوق التي يتعين حمايتها من التمييز  2وا 
لا تعين هذه  26ا في العهد، فإن المادة على تلك الحقوق المنصوص عليه

تنص على أن جميع الأشخاص  26الحدود. وبعبارة أخرى، فإن المادة 
متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون 
دون تمييز، وأنه يتعين أن تكفل القوانين لجميع الأشخاص حماية متساوية 
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 26ي من الأسباب المذكورة. وترى اللجنة أن المادة وفعالة من التمييز لأ
نما 2ليست ترديدا وحسب للضمانة المنصوص عليها من قبل في المادة  ؛ وا 

هي تنص في صلبها على حق مستقل. فهي تحظر التمييز أمام القانون 
أو، في الواقع، في أي ميدان تحكمه وتحميه سلطات عامة. ولذا فإن المادة 

تزامات المفروضة على الدول الأطراف فيما يتعلق تتعلق بالال 26
بتشريعاتها وبتطبيق هذه التشريعات. ومن ثم، فعندما تعتمد دولة طرف 

 26تشريعا معينا يجب أن يكون هذا التشريع متمشيا مع متطلبات المادة 
بمعنى ألا يكون محتواه تمييزياً. وبعبارة أخرى، فإن تطبيق مبدأ عدم التمييز 

 قوق المنصوص عليها في العهد.لا يقتصر على الح 26المادة  الوارد في
وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزا إذا كانت  -11

ذا كان الهدف  هو تحقيق غرض معايير التفريق معقولة وموضوعية وا 
 مشروع بموجب العهد.

_______________________ 
 .A/45/40* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 (1990الدورة التاسعة والثلاثون )

  19لعام رقم التعليق ا
 )الأسرة( 21المادة 

 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  23تعترف المادة  -1
والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية 

ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وحماية في المجتمع 
الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على نحو مباشر أو غير مباشر، 

على حظر  17في أحكام أخرى من العهد. وهكذا، تنص المادة 
التدخل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة. فضلا عن 

حماية حقوق  من العهد على وجه التحديد 24ذلك، تتناول المادة 
الطفل بصفته هذه أو بصفته عضوا في الأسرة. وكثيرا ما لا 
تعطي تقارير الدول الأطراف معلومات كافية بشأن طريقة وفاء 

سرة وللأفراد الذين الدولة والمجتمع بالتزامهما بتوفير الحماية للأ
 يكونونها.

وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الأسرة قد يختلف في بعض الجوانب  -2
ة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في نفس الدولة، من دول

ومن ثم يتعذر إعطاء تعريف موحد لهذا المفهوم. ومع ذلك، تشدد 
اللجنة على أنه إذا ما اعتبرت مجموعة من الأشخاص، وفقا 
للتشريع والممارسة في دولة ما، بمثابة أسرة، فينبغي أن تتمتع 

وبناء عليه، ينبغي أن . 23بالحماية المنصوص عليها في المادة 
تعرض الدول الأطراف في تقاريرها التفسير أو التعريف الذي 
أعطي لمفهوم الأسرة ولنطاقها في مجتمعها وفي نظامها القانوني. 
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ذا وجدت مفاهيم متعددة للأسرة في دولة ما، كالأسرة "النواة"  وا 
والأسرة "الموسعة"، فينبغي الإشارة إلى ذلك مع تفسير لدرجة 

ماية التي تسبغ على هذه وتلك. ونظرا لوجود أنواع مختلفة من الح
الأسر، كالرفيقين غير المتزوجين وأولادهما أو كالأب أو الأم 
المنفردين وأولادهما، فينبغي للدول الأطراف أن توضح أيضا ما 
إذا كان القانون والممارسة الوطنيان يعترفان بهذه الأنواع من 

لى أي مدى. ضائها ويحميانهاالأسر وأع  وا 
ويقتضي العهد من الدول الأطراف، لضمان الحماية المنصوص  -3

، أن تعتمد تدابير تشريعية أو إدارية أو 23عليها في المادة 
غيرها من التدابير. وينبغي للدول الأطراف أن توفر معلومات 
تفصيلية عن طبيعة هذه التدابير وعن الوسائل المستخدمة لتأمين 

بما أن العهد، في الحقيقة، يعترف أيضا للأسرة، تنفيذها الفعلي. و 
بحقها في أن يحميها المجتمع، فينبغي للدول الأطراف أن تشير 
في تقاريرها إلى كيفية منح الحماية الضرورية للأسرة من جانب 
الدولة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، وما إذا كانت الدولة 

لى أي تشجع أنشطة هذه المؤسسات بالوسائل المال ية أو غيرها، وا 
 ي الأنشطة المذكورة مع العهد.مدى، وكيف تكفل تمش

من العهد التأكيد على أن للرجل  23من المادة  2وتعيد الفقرة  -4
والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حقا في التزوج وتأسيس أسرة. 

من المادة المذكورة على أن ذلك الزواج لا ينعقد  3وتنص الفقرة 
الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.  إلا برضا

وينبغي أن تبين تقارير الدول الأطراف إن كانت ثمة قيود أو 
موانع لممارسة الحق في الزواج، تقوم على عوامل خاصة مثل 
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درجة القرابة أو عدم الأهلية العقلية. ولا يحدد العهد صراحة سنا 
كن ينبغي أن يكون هذا السن أدنى للزواج لا للرجل ولا للمرأة؛ ول

كافيا لتمكين كل من الزوجين المقبلين من أن يعرب بحرية عن 
رضاه الشخصي الكامل بالصورة والشروط المنصوص عليها في 
القانون. وفي هذا الصدد، تود اللجنة التذكير بأن هذه الأحكام 
القانونية ينبغي أن تكون متفقة مع الممارسة الكاملة للحقوق 

المكفولة في العهد؛ ومن ثم، على سبيل المثال، فإن  الأخرى 
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يقتضي أن تنص 
التشريعات في كل دولة على إمكانية الزواج الديني والمدني على 
السواء. ولكن اللجنة ترى أنه ليس مما يتعارض مع العهد أن 

ه طبقا للطقوس تشترط الدولة القيام بعد الزواج الذي يتم إشهار 
الدينية بإجراء هذا الزواج أو إثباته أو تسجيله حسب القانون 

يرها المدني أيضا. والدول مدعوة أيضا إلى أن تدرج في تقار 
 معلومات عن هذا الموضوع.

وينطوي الحق في تكوين أسرة، من حيث المبدأ، على إمكانية  -5
م الأسرة التناسل والعيش معا. وعندما تعتمد الدول سياسات لتنظي

فينبغي أن تكون هذه السياسات متوافقة مع أحكام العهد وألا 
تكون على وجه الخصوص تمييزية ولا قهرية. وبالمثل، فإن 
إمكانية الحياة معا تقتضي اعتماد تدابير مناسبة، سواء على 
الصعيد الداخلي أو، عندما يقتضي الحال، بالتعاون مع دول 

ع شملها، لا سيما عندما يعود أخرى، لتأمين وحدة الأسر أو جم
قتصادية أو انفصال أعضائها إلى أسباب ذات طبيعة سياسية أو ا

 إلى أسباب مماثلة.
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من العهد على أن تتخذ الدول  23من المادة  4وتنص الفقرة  -6
الأطراف تدابير مناسبة لتأمين تساوي الزوجين في الحقوق 

 زواج وأثناء قيامه وعند فسخه.والمسؤوليات لدى ال
وفيما يتعلق بالمساواة لدى الزواج، ترغب اللجنة في أن تشير  -7

بوجه خاص إلى أنه لا ينبغي أن يحدث أي تمييز يقوم على 
أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية، أو فقدها بسبب 
الزواج. وبالمثل، ينبغي كفالة حق كل من الزوجين في الاحتفاظ 

ي الاشتراك على قدم بالاسم الأصلي لأسرته أو أسرتها أو ف
 ة في اختيار اسم جديد للأسرة.المساوا 

وأثناء الزواج، ينبغي أن يتساوى الزوجان كلاهما في الحقوق  -8
والمسؤوليات داخل الأسرة. وتمتد هذه المساواة إلى جميع المسائل 
دارة شؤون البيت،  النابعة من هذا الرباط، مثل اختيار المسكن، وا 

دارة  الأموال. ويمتد سريان هذه المساواة إلى وتعليم الأولاد، وا 
 فصال القانوني أو فسخ الزواج.الترتيبات المتعلقة بالان

ومن ثم يتعين حظر أية معاملة تمييزية فيما يتعلق بأسباب أو  -9
إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو حضانة الأطفال، أو الإعالة 

لطة الوالدية، أو النفقة، أو حقوق الزيارة، أو فقدان أو استعادة الس
مع مراعاة المصلحة العليا للأطفال في هذا الصدد. وينبغي للدول 
الأطراف أيضا، أن تدرج في تقاريرها بوجه خاص معلومات عن 
الترتيبات التي اتخذتها لتأمين الحماية الضرورية للأطفال لدى 

 ج أو انفصال الزوجين.حل الزوا
_______________________ 

 متحدة* وثيقة الأمم ال
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 (1992الدورة الرابعة والأربعون )

 21التعليق العام رقم 
 

)حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  7المادة 
 (اللاإنسانية أو المهينة

 

عشرة، )الدورة السادسة  7يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم  -1
 هو يعكس ذلك التعليق ويفصّله.( و 1982

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  7إن الهدف من أحكام المادة  -2
والسياسية هو صون كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية معا. ومن واجب 
الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من التدابير 

، 7الأخرى، الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة التشريعية والتدابير 
سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم 

تكمله  7الرسمية، أو بصفتهم الشخصية. والحظر الوارد في المادة 
من العهد التي  11من المادة  1المقتضيات الإيجابية الواردة في الفقرة 

جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة  تنص على أن "يعامل
 مة المتأصلة في شخص الإنسان".إنسانية تحترم الكرا

لا يسمح بأي تقييد. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أنه حتى في  7ونص المادة  -3
من العهد، لا  4حالات الطوارئ العامة، مثل تلك المشار إليها في المادة 

ويجب أن تبقى أحكامها  7المادة  يسمح بأي انتقاص من الحكم الوارد في
سارية المفعول. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو 

لأي أسباب كانت، بما في ذلك  7ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 
 مسؤول أعلى أو من سلطة عامة. الأسباب المستندة إلى أمر صادر من
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، كما أن اللجنة لا 7لمشمولة بالمادة ولا يتضمن العهد أي تعريف للمفاهيم ا -4
ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع 
نما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة  المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ وا 

 بقة وغرضها وشدتها.المعاملة المط
ب ألما بدنيا على الأفعال التي تسب 7ولا يقتصر الحظر الوارد في المادة  -5

فحسب، بل إنه يشمل أيضا الأفعال التي تسبب للضحية معاناة عقلية. 
وترى اللجنة، فضلا عن هذا، أن الحظر يجب أن يمتد ليشمل العقوبة 
البدنية، بما في ذلك العقاب الشديد الذي يؤمر به للمعاقبة على جريمة أو 

لتأكيد على أن كتدبير تعليمي أو تأديبي. ومن الملائم في هذا الصدد ا
ي المؤسسات تحمي بوجه خاص الأطفال، والتلاميذ، والمرضى ف 7المادة 

 التعليمية والطبية.
وتلاحظ اللجنة أن الحبس الانفرادي لمدد طويلة للشخص المحتجز أو  -6

. وكما ذكرت 7المسجون قد يندرج ضمن الأفعال المحظورة بمقتضى المادة 
من العهد تشير بصفة  6فإن المادة  (،16)6اللجنة في التعليق العام رقم 

عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في عبارات توحي بقوة أن الإلغاء أمر 
مرغوب فيه. وفضلا عن هذا، فإنه عندما تطبق دولة طرف عقوبة الإعدام 
على أخطر الجرائم، فيجب ألا تكون مقيدة تقييدا شديدا فحسب وفقا للمادة 

ن ها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة مبل يجب أيضا أن يكون تنفيذ 6
 المعاناة البدنية والعقلية.

صراحة إجراء تجارب طبية أو علمية دون موافقة الشخص  7وتحظر المادة  -7
المعني موافقة حرة. وتلاحظ اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تتضمن 
 عادة إلا القليل من المعلومات عن هذه النقطة. وينبغي إيلاء المزيد من
الاهتمام لضرورة ووسائل ضمان التقيد بهذا الحكم. وتشير اللجنة أيضا إلى 
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ضرورة توفير حماية خاصة من هذه التجارب وذلك في حالة الأشخاص 
غير القادرين على الموافقة موافقة صحيحة، وبصفة خاصة أولئك الذين 
يجري إخضاعهم لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. فهؤلاء 

لمية من شأنها أن تضر يجب ألا يخضعوا لتجارب طبية أو عالأشخاص 
 بصحتهم.

أن يتم حظر مثل هذه  7وتلاحظ اللجنة أنه لا يكفي لضمان تنفيذ المادة  -8
المعاملة أو العقوبة أو تجريمهما. بل ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة 

دارية وقضائية وغيرها من التدا بير لمنع بما تتخذه من تدابير تشريعية وا 
أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في أي أراض تقع 

 تحت ولايتها وللمعاقبة عليها.
وفي رأي اللجنة، أنه يجب على الدول الأطراف ألا تعرض الأفراد لخطر  -9

التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى 
آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد. وينبغي أن رجوعهم إلى بلد 

 ر التي اعتمدتها لهذا الغرض.توضح الدول الأطراف في تقاريرها التدابي
وينبغي إبلاغ اللجنة بالكيفية التي تنشر بها الدول الأطراف، على عامة  -11

السكان، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة المحظورة 
. ويجب أن يتلقى الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين، 7ة بالماد

والعاملون الطبيون، وضباط الشرطة، وأي أشخاص آخرين لهم دور في 
حجز أو معاملة أي فرد يجري إخضاعه لأي شكل من أشكال القبض أو 
الاحتجاز أو السجن، تعليمات مناسبة وتدريبا مناسبا، وعلى الدول الأطراف 

جنة بما قدمته من تعليمات وتدريب وبالطريقة التي يشكل بها أن تبلغ الل
جزءا لا يتجزأ من القواعد التنفيذية ومعايير قواعد  7الحظر الوارد في المادة 

 ص اتباعها.السلوك التي يتعين على هؤلاء الأشخا
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وينبغي للدولة الطرف، بالإضافة إلى وصف الخطوات التي تتبعها لتوفير  -11
التي تحق لأي شخص، من الأعمال المحظورة بموجب الحماية العامة، 

، أن تقدم معلومات مفصلة عن الضمانات التي تكفل الحماية 7المادة 
الخاصة للأشخاص المعرضين للأذى بصفة خاصة. ومن الجدير 
بالملاحظة أن إحدى الوسائل الفعالة لمنع حالات التعذيب وسوء المعاملة 

ات وطرق وممارسات وترتيبات حجز هي إبقاء قواعد الاستجواب وتعليم
ومعاملة الأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز 
أو السجن قيد الاستعراض المنتظم. ولضمان الحماية الفعلية للمحتجزين، 
ينبغي اتخاذ ترتيبات لوضعهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن 

لا عن أسماء الأشخاص احتجاز، ولحفظ أسمائهم وأماكن احتجازهم، فض
المسؤولين عن احتجازهم، في سجل يتاح وييسر الاطلاع عليه للمعنيين، 
بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء. وعلى نفس النحو، ينبغي تسجيل وقت 
ومكان جميع الاستجوابات بالإضافة إلى أسماء جميع الحاضرين، وينبغي 

راءات القضائية أو أن يتاح الاطلاع على هذه المعلومات لأغراض الإج
الإدارية. كما ينبغي اتخاذ ترتيبات ضد الاحتجاز الانفرادي. وفي هذا 
السياق، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن خلو أمكنة الاحتجاز من أية 
ن توفير  معدات قابلة للاستخدام لأغراض التعذيب أو إساءة المعاملة. وا 

بشكل عاجل ومنتظم الحماية للمحتجز تقتضي أيضا إتاحة الوصول إليه 
التحقيق للأطباء والمحامين، وكذلك، في ظل إشراف مناسب عندما يقتضي 

 ذلك، لأفراد الأسرة.
، 7ومن المهم، من أجل عدم تشجيع ارتكاب الانتهاكات المتعلقة بالمادة  -12

أن يحظر القانون، في أي إجراءات قضائية، استخدام أو جواز قبول أي 
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ب أو أي تم الحصول عليها عن طريق التعذيأقوال أو اعترافات يكون قد 
 معاملة أخرى محظورة.

وينبغي للدول الأطراف أن تبين، عند تقديم تقاريرها، الأحكام الواردة في  -13
قانونها الجنائي والتي تقضي بالمعاقبة على التعذيب والمعاملة أو العقوبة 

على ارتكاب القاسية واللاإنسانية والمهينة، مع تحديد العقوبات التي تطبق 
هذه الأفعال، سواء ارتكبها مسؤولون عموميون أو أشخـاص آخرون يعملون 

، سواء 7باسم الدولة، أو أفراد بصفتهم الشخصية. ومن ينتهكون المادة 
بتشجيع الأفعال المحظورة أو بالأمر بها أو بإجازتها أو بارتكابها، يجب 

عدم معاقبة أولئك اعتبارهم مسؤولين في هذا الشأن. وبناء عليه، يجب 
 أو إخضاعهم لأي معاملة سيئة.الذين يرفضون تنفيذ الأوامر بهذا الشأن 

من العهد. وينبغي  2من المادة  3مقترنة بالفقرة  7وينبغي قراءة المادة  -14
أن تبين الدول الأطراف في تقاريرها الكيفية التي يضمن بها نظامها 

الأفعال التي تحظرها المادة  القانوني على نحو فعال الإنهاء الفوري لجميع
فضلا عن توفير إنصاف مناسب. ويجب التسليم في القانون الداخلي  7

من  7بالحق في تقديم شكاوى من سوء المعاملة المحظور بموجب المادة 
العهد. ويجب قيام السلطات المختصة بالتحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في 

ينبغي أن تقدم تقارير الدول الشكاوى بغية جعل وسيلة الإنصاف فعالة. و 
الأطراف معلومات محددة عن وسائل الانتصاف المتاحة لضحايا سوء 
حصاءات عن  المعاملة، والإجراءات التي يتعين على الشاكين اتباعها، وا 

 وى والكيفية التي عولجت بها.عدد الشكا
وقد لاحظت اللجنة أن بعض الدول قد منحت العفو فيما يتعلق بأفعال  -15

ب. وبصورة عامة، فإن حالات العفو غير متمشية مع واجب الدول التعذي
بالتحقيق في هذه الأفعال، وبضمان عدم وقوع هذه الأفعال في نطاق 
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ولايتها القضائية؛ وبضمان عدم حدوث هذه الأفعال في المستقبل. ولا يجوز 
للدول حرمان الأفراد من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك 

 دة الاعتبار على أكمل وجه ممكن. على تعويض وعلى إعاالحصول 
_______________________ 

 * وثيقة الأمم المتحدة
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 (1991ة الثامنة والأربعون )الدور 

 22التعليق العام رقم 
 )حرية الفكر والوجدان والدين( 18المادة 

 

)الدورة السادسة  9التعليق العام محل التعليق العام رقم يحل هذا  -1
 هو يعكس ذلك التعليق ويفصّله.( و 1982عشرة، 

من العهد الدولي الخاص  11من المادة  1وتنطبق الفقرة  -2
بالحقوق المدنية والسياسية على كل شخص محروم من حريته، 
 -بموجب قوانين وسلطة الدولة، محتجز في سجن أو مستشفى 

أو معسكر احتجاز أو  -صة مستشفيات الأمراض النفسية وبخا
مؤسسة إصلاحية أو في أي مكان آخر. وعلى الدول الأطراف 
أن تكفل التقيد بالمبدأ المنصوص عليه في تلك الفقرة في جميع 

يتها والتي يحتجز فيها المؤسسات والمنشآت الموجودة في إطار ولا
 أشخاص.

ى الدول الأطراف التزاما عل 11من المادة  1وتفرض الفقرة  -3
إيجابيا إزاء الأشخاص الذين يتأثرون على نحو خاص بسبب 
مركزهم كأشخاص محرومين من حريتهم، وتتمم بالنسبة لهم 
الحظر المفروض على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

من العهد. ومن ثم لا  7اللاإنسانية أو المهينة والوارد في المادة 
عريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لمعاملة منافية يجوز ت
، بما في ذلك التجارب الطبية والعلمية، بل ولا يجوز 7للمادة 

أيضا تعريضهم لأي مشقة أو قيد خلاف ما هو ناجم عن 
الحرمان من الحرية؛ ويجب ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص 
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ويتمتع بالشروط نفسها كما هي بالنسبة للأشخاص الأحرار. 
الأشخاص المحرومون من حريتهم بجميع الحقوق المبينة في 

 فر من تطبيقها في بيئة مغلقة.العهد، رهنا بالقيود التي لا م
ن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة  -4 وا 

إنسانية تحترم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة التطبيق عالميا. 
تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يتوقف 

على الموارد المادية المتوافرة في الدولة الطرف. ويجب تطبيق 
هذه القاعدة دون تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، 

لد، أو أي ت أو المو أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكا
 مركز آخر.

والدول الأطراف مدعوة إلى أن توضح في تقاريرها مدى تطبيقها  -5
لمعايير الأمم المتحدة ذات الصلة الواجبة التطبيق على معاملة 
السجناء: مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

( ومجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين 1957)
أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك لأي شكل من 

( ومبادئ قواعد السلوك 1978الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )
الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما 
الأطباء، في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب والمعاملة 

 (.1982هينة )لاإنسانية أو المأو العقوبة القاسية أو ال
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات مفصلة  -6

عن الأحكام التشريعية والإدارية الوطنية التي لها تأثير على الحق 
. وترى اللجنة أيضا 11من المادة  1المنصوص عليه في الفقرة 
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أن من الضروري أن تحدد التقارير التدابير الملموسة التي اتخذتها 
لطات المختصة لرصد التطبيق الفعال للقواعد المتعلقة بمعاملة الس

الأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي للدول الأطراف أن 
تضمن تقاريرها معلومات عن نظام الإشراف على المنشآت 
العقابية، والتدابير المحددة الرامية إلى منع التعذيب والمعاملة 

لتي يكفل بها وعن الكيفية ا القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 الإشراف النزيه.

وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للتقارير أن تبين ما  -7
إذا كانت شتى الأحكام الواجبة التطبيق تشكل جزءا لا يتجزأ من 
تعليم وتدريب الموظفين الذين لهم سلطة على الأشخاص 

فون يتقيدون تقيدا المحرومين من حريتهم وما إذا كان هؤلاء الموظ
صارما بهذه الأحكام لدى اضطلاعهم بواجباتهم. وسيكون من 
الملائم أيضا تحديد ما إذا كان بوسع الأشخاص المعتقلين أو 
المحتجزين الوصول إلى هذه المعلومات وما إذا كانت تتوفر لهم 
الوسائل القانونية الفعالة التي تمكنهم من ضمان احترام هذه 

م شكوى في حالة تجاهل القواعد، والحصول على القواعد، وتقدي
 ويض كاف في حالة حدوث انتهاك.تع

 11من المادة  1وتشير اللجنة إلى أن المبدأ الوارد في الفقرة  -8
يشكل الأساس لما يقع على عاتق الدول الأطراف من التزامات 
أكثر تحديدا فيما يخص العدالة الجنائية، وهي الالتزامات الواردة 

 .11من المادة  3و 2رتين الفق في
على فصل المتهمين، إلا في  11)أ( من المادة 2وتنص الفقرة  -9

الظروف الاستثنائية، عن المحكوم عليهم. وهذا الفصل مطلوب 
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من أجل التأكيد على مركزهم كأشخاص غير محكوم عليهم 
ويتمتعون في الوقت نفسه بالحق في اعتبارهم أبرياء وفقا 

. وينبغي لتقارير 14من المادة  2رة للمنصوص عليه في الفق
الدول الأطراف أن تبين كيف يتم فصل الأشخاص المتهمين عن 
الأشخاص المحكوم عليهم وأن توضح كيف تختلف معاملة 

 املة الأشخاص المحكوم عليهم.الأشخاص المتهمين عن مع
وهي الفقرة التي تتعلق  11من المادة  3وبصدد الفقرة  -11

هم، تعرب اللجنة عن رغبتها في بالأشخاص المحكوم علي
الحصول على معلومات مفصلة بشأن تشغيل نظام السجون لدى 
الدولة الطرف ولا ينبغي لنظام السجون أن يكون لمجرد الجزاء، 
نما ينبغي أن يسعى أساسا إلى إصلاح السجين وا عادة تأهيله  وا 
اجتماعيا. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى تحديد ما إذا كان 

لى يو  جد لديها نظام لتقديم المساعدة بعد الإفراج عن السجين وا 
 ت بشأن مدى نجاح هذا النظام.تقديم معلوما

وفي عدد من الحالات، لا تتضمن المعلومات المقدمة من الدولة  -11
الطرف أية إشارة محددة لا إلى الأحكام التشريعية أو الإدارية ولا 

تثقيف الأشخاص المحكوم إلى التدابير العملية التي تضمن إعادة 
عليهم. وتطلب اللجنة معلومات محددة بشأن التدابير المتخذة 
لتوفير التدريس والتعليم وا عادة التعليم والتوجيه المهني والتدريب، 

نشأة العقابية وكذلك بشأن برامج العمل المتوافرة للسجناء داخل الم
 وخارجها أيضا.

من  3لوارد في الفقرة ولكي يتسنى تحديد ما إذا كان المبدأ ا -12
موضع احترام تام، تطلب اللجنة أيضا معلومات عن  11المادة 
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التدابير المحددة المطبقة أثناء الاحتجاز، ومن ذلك مثلا، كيف 
يجري التعامل فرديا مع الأشخاص المحكوم عليهم وكيف يتم 
تصنيفهم، والنظام التأديبي، والحبس الانفرادي والاحتجاز في ظل 

أمنية مشددة، والظروف التي يتم فيها ضمان  احتياطات
الاتصالات مع العالم الخارجي )الأسرة أو المحامي أو الخدمات 

 مات غير الحكومية(.الاجتماعية والطبية أو المنظ
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقارير بعض الدول  -13

الأطراف لا تتضمن أية معلومات بشأن المعاملة التي يلقاها 
)ب( من 2ن الأحداث والأحداث المذنبون. وتنص الفقرة المتهمو 
على فصل المتهمين الأحداث عن البالغين. وتوضح  11المادة 

المعلومات المقدمة في التقارير أن بعض الدول الأطراف لا تولي 
الاهتمام اللازم لواقع أن هذا النص هو حكم إلزامي من أحكام 

في القضايا  العهد. وينص الحكم أيضا على وجوب النظر
الخاصة بالأحداث بأسرع ما يمكن. وينبغي أن تحدد التقارير 
التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لإنفاذ هذا الحكم. وأخيرا 

بأن يفصل المذنبون الأحداث عن  11من المادة  3تقضي الفقرة 
البالغين ويعاملوا معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني فيما 

لاحتجاز، ويشمل ذلك على سبيل المثال تقصير يتعلق بظروف ا
فترات العمل والسماح بالاتصال بالأقارب، وذلك بهدف التشجيع 

إشارة تحدد  11على إصلاحهم وا عادة تأهيلهم. ولا تتضمن المادة 
سن الحدث. وفي حين أنه يتعين على كل دولة طرف أن تحدد 

الأخرى هذا في ضوء الظروف الاجتماعية والثقافية والظروف 
تقترح أن يعامل  6من المادة  5ذات الصلة، ترى اللجنة أن الفقرة 
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جميع الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر بوصفهم من 
الأحداث في المسائل المتصلة بالقضاء الجنائي على الأقل. 
وينبغي للدول تقديم معلومات ذات صلة عن فئات أعمار 

لأحداث. وفي هذا الأشخاص الذين يعاملون باعتبارهم من ا
الصدد، فإن الدول الأطراف مدعوة إلى أن تبين ما إذا كانت 
تطبق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء 

 (.1987لمعروفة باسم قواعد بكين )الأحداث، وا
_______________________ 

 * وثيقة الأمم المتحدة
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 والسياسيةاللجنة المعنية بالحقوق المدنية 
 (1991الدورة الثامنة والأربعون )

 21التعليق العام رقم 
 )حقوق الأقليات( 27المادة 

 

من العهد على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها  27تنص المادة  -1
أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه 

قامة  الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وا 
شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين. 
وتلاحظ اللجنة أن الحق الذي تقره هذه المادة وتعترف به حق يمنح 
للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات وهو حق متميز وزائد على جميع 

اس التمتع بها لنالحقوق الأخرى التي يحق لهم كأفراد مثل سائر ا
 بموجب العهد.

وفي بعض الرسائل المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري،  -2
وحق الشعوب في  27هناك خلط بين الحق المصون بموجب المادة 

من العهد. وعلاوة على ذلك، يوجد  1تقرير المصير المعلن في المادة 
من  41ب المادة أحيانا في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموج

العهد خلط بين الالتزامات المفروضة على الدول الأطراف بموجب 
الذي يلزمها  1-2وبين واجب تلك الدول بموجب المادة  27المادة 

بكفالة التمتع بالحقوق المضمونة بموجب العهد دون تمييز وبين 
ادة ونية المتساوية بموجب المالمساواة أمام القانون وتوفير الحماية القان

26. 
ويميز العهد بين الحق في تقرير المصير والحقوق المصونة بموجب  1 -3

. فالحق في تقرير المصير يشار إليه كحق تملكه الشعوب 27المادة 
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وتتم معالجته في جزء مستقل )الجزء الأول( من العهد. وهذا الحق لا 
، فتتصل بحقوق 27يدخل في نطاق البروتوكول الاختياري. أما المادة 

نوحة للأفراد بصفتهم هذه وتندرج، كغيرها من المواد المتعلقة مم
بالحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للأفراد، في الجزء الثالث من 

 .1العهد، وتدخل في نطاق البروتوكول الاختياري 
بسيادة أي دولة  27ولا يمس التمتع بالحقوق التي تتصل بها المادة  2 -3

الإقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن جانبا  من الدول الأطراف ولا بسلامتها
على سبيل المثال  -أو آخر من حقوق الأفراد المصونة بموجب المادة 

يمكن أن يتمثل في أسلوب للعيش يرتبط ارتباطا  -التمتع بثقافة معينة 
. وهذا قد ينطبق بصورة خاصة على 2وثيقا بالأرض وباستخدام مواردها

 التي تشكل أقلية.ان الأصليين أفراد طوائف السك
عـن الضمانـات  27ويميز العهد أيضا الحقوق المصونة بموجب المادة  -4

(، 1)2. فما تقضي به المادة 26( و1)2المكفـولة بموجب المادتين 
وهو التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد دون تمييز، ينطبق على 

لدولة سواء جميع الأفراد الموجودين داخل الإقليم أو الخاضعين لولاية ا
أكان هؤلاء الأشخاص منتمين أو غير منتمين إلى أقلية ما. وبالإضافة 

مؤداه المساواة  26إلى ذلك، هناك حق مميز مكفول بموجب المادة 
أمام القانون وتوفير الحماية القانونية المتساوية وعدم التمييز فيما يتعلق 

ل. وهذا الحق بالحقوق الممنوحة والالتزامات المفروضة من جانب الدو 
يحكم ممارسة جميع الحقوق، سواء أكانت مصونة بموجب العهد أم لا 
، التي تمنحها الدولة الطرف بموجب القانون للأفراد الموجودين داخل 
إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن كونهم منتميـن أم لا 

التي . وبعض الدول الأطراف 273إلى الأقليات المحددة في المادة 
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تدعي أنها لا تميز على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، تدعي 
 خطأ، على هذا الأساس وحده، أنه لا توجد لديها أقليات.

على أن الأشخاص  27وتدل العبارات المستخدمة في المادة  1 -5
المقصود حمايتهم هم الذين ينتمون إلى فئة ما ويشتركون معا في ثقافة 

ة ما. وتدل تلك العبارات أيضا على أن الأفراد و/أو دين و/أو لغ
المقصود حمايتهم لا يلزم أن يكونوا من مواطني الدولة الطرف. 

( ذات صلة أيضا في هذا الصدد، 1)2والالتزامات الناجمة عن المادة 
حيث انه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون 

لجميع الأفراد الموجودين داخل الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة 
إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على 
أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق 

. ومن ثم لا يجوز للدولة الطرف 25السياسية المكفولة بموجب المادة 
 واطنيها وحدهم.على م 27ب المادة أن تقصر الحقوق المكفولة بموج

حقوقا للأشخاص المنتمين إلى الأقليات التي  27وتمنح المادة  2 -5
"توجد" في دولة طرف. وبالنظر إلى طبيعة ونطاق الحقوق المتوخاة 
بموجب تلك المادة، فإن تحديد درجة الدوام التي تفيد بها ضمنا كلمة 
ة "توجد" غير ذي موضوع في هذا الصدد. فتلك الحقوق مؤداها ببساط

هو أن الأفراد المنتمين إلى تلك الأقليات لا ينبغي أن يُنكر عليهم الحق 
قامة شعائر دينهم،  في التمتع، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم، بثقافتهم، وا 
والتكلم بلغتهم. وكما أنه لا يلزم أن يكونوا من الرعايا أو المواطنين، 

ثم فإن العمال  فإنه لا يلزم أن يكونوا من المقيمين الدائمين. ومن
المهاجرين أو حتى الزوار في الدولة الطرف الذين يؤلفون تلك الأقليات 
من حقهم ألا يُحرموا من ممارسة تلك الحقوق. وهؤلاء الأشخاص، 
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مثلهم مثل أي فرد آخر في إقليم الدولة الطرف، لهم، أيضا لهذا 
تجمع الغرض، الحقوق العامة في حرية الاشتراك في الجمعيات وحرية ال

وحرية التعبير. ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من 
أن  الدول الأعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم

 يتقرر بموجب معايير موضوعية.
وحق الأفراد المنتمين إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين  3  -5

والخاص، متميز عن الحقوق اللغوية  أنفسهم، على الصعيدين العام
الأخرى المصونة بموجب العهد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي تمييزه 

. فهذا 19عن الحق العام في حرية التعبير المصون بموجب المادة 
الحق الأخير متاح لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن انتمائهم إلى 

بموجب المادة  أقليات من عدمه. وعلاوة على ذلك، فإن الحق المصون 
-14ينبغي أن يفرّق بينه وبين الحق المعين الذي تمنحه المادة  27
)و( من العهد للأشخاص المتهمين وهو الحق في الترجمة الشفوية 3

حينما لا يكون بمقدورهم فهم اللغة المستعملة في المحاكم أو التكلم بها. 
متهمين )و( لا تمنح، في أية ظروف أخرى، الأشخاص ال3-14والمادة 

الحق في أن يستعملوا اللغة التي يختارونها أو يتكلموا بها في سياق 
 .4إجراءات المحاكم

معبّر عنها بصيغة النفي، فإن هذه  27وعلى الرغم من أن المادة  1 -6
المادة تعترف بوجود "حق" وتقضي بعدم جواز الحرمان منه. وبناء على 

أن يكون وجود هذا  ذلك، فإن على الدولة الطرف التزاماً بأن تكفل
الحق واستعماله مصونين من الإنكار أو الانتهاك. ومن ثم فإن التدابير 
الإيجابية لصونهما واجبة لا ضد أفعال الدولة الطرف نفسها فحسب، 
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محميين سواء عن طريق سلطاتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية، 
 رف.شخاص الآخرين داخل الدولة الطبل أيضا ضد أفعال الأ

هي حقوق  27وعلى الرغم من أن الحقوق المصونة بموجب المادة  2 -6
فردية، فإنها تعتمد بدورها على قدرة جماعة الأقلية على الحفاظ على 
ثقافتها أو لغتها أو دينها. وبناء على ذلك، فقد يتعين على الدول اتخاذ 

في  تدابير إيجابية لحماية هوية أقلية من الأقليات وصون حقوق أفرادها
التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي تطويرهما، وفي ممارسة شعائر دينهم، وذلك 
بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين. وفي هذا الصدد، ينبغي أن 

 1-2يلاحظ أن هذه التدابير الإيجابية يجب أن تحترم أحكام المادتين 
من العهد سواء فيما يتعلق بالمعاملة بين مختلف الأقليات أو  26و
لمعاملة بين الأشخاص المنتمين إليها وباقي السكان. غير أنه طالما ا

كانت هذه التدابير تستهدف تصحيح الظروف التي تحول دون التمتع 
أو التي تنتقص منه، فإنها يجوز  27بالحقوق المكفولة بموجب المادة 

إلى  أن تشكل تفريقا مشروعا في إطار العهد، شريطة أن تكون مستندة
 قولة وموضوعية.معايير مع

، تلاحظ 27وفيما يتعلق بممارسة الحقوق الثقافية التي تحميها المادة  -7
اللجنة أن الثقافة تتبدى بأشكال كثيرة، من بينها أسلوب للعيش يرتبط 
باستخدام موارد الأرض، لا سيما في حالة السكان الأصليين. ويمكن 

صيد والحق أن يشمل هذا الحق أنشطة تقليدية مثل صيد السمك أو ال
. وقد يتطلب 5في العيش في المحميات الطبيعية التي يصونها القانون 

التمتع بهذه الحقوق تدابير للحماية قانونية إيجابية وتـدابير لضمان 
 في القرارات التي تؤثر فيهم. الاشتراك الفعال لأفراد جماعات الأقليات
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ق التي وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز شرعا ممارسة أي حق من الحقو  -8
حد يتنافى وسائر أحكام من العهد على نحو أو إلى  27تحميها المادة 

 العهد.
تتعلق بحقوق تفرض حمايتها  27وتخلص اللجنة إلى أن المادة  -9

التزامات محددة على الدول الأطراف. والهدف من حماية هذه الحقوق 
 هو ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية والدينية والاجتماعية
للأقليات المعنية، مما يثري نسيج المجتمع ككل. وعليه، تلاحظ اللجنة 
أنه يجب حماية هذه الحقوق بصفتها هذه، وينبغي عدم الخلط بينها 
والحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للجميع بموجب العهد. ولذلك فإن 
على الدول الأطراف التزاما بضمان صون هذه الحقوق على نحو 

لتي اتخذتها تحقيقا لها أن تبين في تقاريرها التدابير اكامل، وينبغي 
 لهذه الغاية.

_______________________ 
 40انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم -1* وثيقة الأمم المتحدة 

(A/39/40 المرفق السادس، التعليق العام رقم ،)(، الصادر أيضا في الوثيقة 1( )المادة 21)12
CCPR/C/21/Rev.1 40. وانظر المرجع نفسه؛ الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 

(A/45/40 المجلد الثاني، المرفق التاسع، الفرع ألف، البلاغ رقم ،)برنارد اوميناياك،  167/1984(
 .1990آذار/مارس  26المعتمدة في  يرةة لوبيوون، دد كندا(، اآرراءقائد عصبة بح

(، المرفق السابع، الفرع زاي، A/43/40) 40انظر المرجع نفسه، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم  -2
 .1988تموز/يوليه  27عتمدة في )كيتوك دد السويد(، اآرراء الم 197/1985البلاغ رقم 

(، المرفق الثامن، الفرع دال، A/42/40) 40دورة الثانية والأربعون، الملحق رقم انظر المرجع نفسه، الـ -3
نيسان/أبريل  9. زوان دي فريس دد هولندا(، اآرراء المعتمدة في   )ف. ه 182/1984البلاغ رقم 

)ل. غ. داننغ دد هولندا(، اآرراء  180/1984؛ والمرجع نفسه، الفرع جيم، البلاغ رقم 1987
 .1987نيسان/أبريل  9 عتمدة فيالم

(؛ المجلد الثاني، المرفق A/45/40) 40انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم  -4
تشرين  8)ت. ك. دد فرنسا(، القرار المؤرخ في  220/1987العاشر، الفرع ألف، البلاغ رقم 
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)م. ك. دد فرنسا(، القرار  222/1987؛ والمرجع نفسه، الفرع باء، البلاغ رقم 1989الثاني/نوفمبر 
 .1989تشرين الثاني/نوفمبر  8 المؤرخ في

)برنارد أوميناياك، رئيس عصبة بحيرةة لوبيوون،  167/1984أعلاه، البلاغ رقم  2و 1انظر الحاشيتين  -5
)كيتوك دد  197/1985، والبلاغ رقم 1990آذار/مارس  26دد كندا(، اآرراء المعتمدة في 

 .1988تموز/يوليه  27مدة في السويد( اآرراء المعت
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 (1994الدورة الثانية والخمسون )

 24التعليق العام رقم 
المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تُبدى لدى التصديق على العهد أو 

يتعلق البروتوكولين الاختياريين الملحقين بـه أو الانضمام إليها أو فيما 
 من العهد  41بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 

 

دولة من الدول الأطراف في  46، كانت 1994تشرين الثاني/نوفمبر  1في  -1
دولة قد  127العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعددها 

تحفظا يتفاوت مغزاها فيما يتعلق بقبولها  151أدرجت، فيما بينها 
المنصوص عليها في العهد. ويستبعد بعض هذه التحفظات للالتزامات 

واجب توفير وضمان حقوق معينة محددة في العهد. وقد صيغ بعضها 
الآخر بعبارات أعم موجهة في أحيان كثيرة نحو ضمان استمرار سيادة 
أحكام معينة في القانون الداخلي. وثمة تحفظات أخرى أيضا تتصل 

لتحفظات ومضمونها ونطاقها قد تفضي باختصاص اللجنة. على أن عدد ا
إلى إضعاف تنفيذ العهد تنفيذاً فعالًا، وهي تنزع إلى الانتقاص من احترام 
التزامات الدول الأطراف. ومن المهم أن تعرف الدول الأطراف على وجه 
التحديد ما هي في الواقع الالتزامات التي تعهدت بها هي وسائر الدول 

، في أداء الواجبات الملقاة على عاتقها إما الأطراف. ويجب على اللجنة
من العهد أو بمقتضى البروتوكولين الاختياريين، أن  41بموجب المادة 

تعرف ما إذا كانت دولة من الدول ملزمة بالتزام معين أو إلى أي حد. وهذا 
يتطلب تحديد ما إذا كان الإعلان الذي يصدر من جانب واحد يشكل 

 بوله وما يترتب عليه من آثار.ا وتحديد مدى قتحفظا أو إعلانا تفسيري
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ولهذه الأسباب رأت اللجنة انه من المفيد أن تتناول في تعليق عام القضايا  -2
الناشئة في مجال القانون الدولي والسياسة العامة بشأن حقوق الإنسان. 
ويحدد التعليق العام مبادئ القانون الدولي التي تنطبق على إدراج 

يتم بالرجوع إليها تحديد مدى مقبولية هذه التحفظات التحفظات والتي 
وتفسير المقصود بها ويتناول التعليق العام دور الدول الأطراف فيما يتعلق 
بتحفظات الدول الأخرى. كما يتناول دور اللجنة نفسها فيما يتصل 
بالتحفظات. ويتضمن بعض التوصيات إلى الدول الأطراف الحالية من 

لى الدول التي لم تصبح بعد أطرافا بشأن أجل إجراء مراجعة  للتحفظات وا 
الاعتبارات القانونية واعتبارات السياسة العامة المتعلقة بحقوق الإنسان التي 

نضمام مع إبداء يجب ألا تغيب عن بالها إذا ما نظرت في التصديق أو الا
 تحفظات معينة.

لق بفهم الدولة وليس من السهل دائماً تمييز التحفظ عن الإعلان فيما يتع -3
لتفسير حكم من الأحكام أو عن بيان يحدد السياسة العامة. إذ إن الاعتبار 
يجب أن يولى إلى ما تقصده الدولة لا إلى الشكل الذي تتخذه الوثيقة. فإذا 
كان القصد من البيان، بصرف النظر عن تسميته أو عنوانه، هو استبعاد 

انطباقها على الدولة، فإنه يشكل أو تعديل الأثر القانوني لمعاهدة ما في 
. وعلى النقيض من ذلك، إذا كان ما يسمى تحفظا يقتصر على 1تحفظا

عرض تفسير الدولة لحكم معين ولكنه لا يستبعد أو يعدل ذلك الحكم في 
 إنه لا يشكل تحفظا في الواقع.انطباقه على تلك الدولة، ف

ن إمكانية إبداء التحفظات قد تشجع الدول التي ت -4 رى أنها تواجه صعوبات وا 
في ضمان جميع الحقوق الواردة في العهد على أن تقبل مع ذلك الالتزامات 
الواردة فيه بمجملها. وقد تؤدي التحفظات وظيفة مفيدة لتمكين الدول من 
تكييف عناصر معينة في قوانينها مع الحقوق الأصيلة لكل شخص حسبما 
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من حيث المبدأ، أن تقبل  هي محددة في العهد. إلا انه من المستحسن،
الدول مجموعة الالتزامات كاملة، لأن معايير حقوق الإنسان هي التعبير 

متع بها بوصفه كائناً القانوني عن الحقوق الأساسية التي يحق لكل فرد الت
 بشرياً.

والعهد لا يحظر إبداء التحفظات كما انه لا يذكر أي نوع من التحفظات  -5
أيضاً على البروتوكول الاختياري الأول. أما المسموح بها. وهذا ينطبق 

على انه "لا  2من المادة  1البروتوكول الاختياري الثاني فينص في الفقرة 
يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند 
التصديق عليه أو الانضمام إليه وينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 

لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة  وقت الحرب طبقاً 
من هذه المادة  3و 2عسكرية وترتكب في وقت الحرب" وتنص الفقرتان 

 رائية.على بعض الالتزامات الإج
غير أن عدم وجود حظر على إبداء التحفظات لا يعني جواز قبول أي  -6

لأول تحفظ. فمسألة التحفظات في إطار العهد والبروتوكول الاختياري ا
( من اتفاقية فيينا لقانون 3)19مسألة يحكمها القانون الدولي. وتوفر المادة 
. فهي تقضي بأن للدول أن 2المعاهدات إرشادات ذات صلة بهذا الموضوع

تضع تحفظا إذا كانت المعاهدة لا تحظر التحفظات أو إذا كان التحفظ 
لا يكون هذا يندرج في فئة التحفظات المحددة المسموح بها وذلك بشرط أ

التحفظ متعارضا مع موضوع المعاهدة وهدفها. ومع أن العهد، بخلاف 
بعض المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لا يتضمن إشارة محددة 

سير إلى معيار الموضوع والهدف، فإن هذا المعيار يحكم مسألة تف
 التحفظات ومدى مقبوليتها.
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الحقوق المدنية والسياسية، يكون في وفي صك يحدد فيه عدد كبير جداً من  -7
كل مادة من المواد العديدة، بل وفي التفاعل بين هذه المواد، ما يؤمن 
أهداف العهد. إذ إن موضوع العهد وهدفه يتمثلان في إرساء معايير ملزمة 
قانونا فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال تعريف حقوق مدنية وسياسية 

دراجها في إطار م ن الالتزامات التي تكون ملزمة من الناحية معينة وا 
القانونية بالنسبة لتلك الدول التي تصدق عليها، وتوفير آلية فعالة للإشراف 

 ل للالتزامـات المتعهد بها.على الامتثـا
أما التحفظات التي تخل بالقواعد القطعية فلا تتفق مع موضوع العهد  -8

ل مجرد تبادلات للالتزامات وهدفه. وعلى الرغم من أن المعاهدات التي تشك
بين الدول تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي 
العام، فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي هي 
لصالح الأشخاص الذين يدخلون في نطاق ولايتها. وبالتالي فإن الأحكام 

عد القانون الدولي العرفي )ولا سيما الواردة في العهد والتي هي من قوا 
عندما يكون لها طابع القواعد القطعية( لا يجوز أن تكون موضوعا 
للتحفظات. وبناء على ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق في ممارسة 
الرق أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا 

تعسفاً أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل  إنسانية أو مهينة أو حرمانهم من الحياة
تعسفي أو حرمانهم من حرية الفكر والوجدان والدين، أو افتراض أن 
الشخص مذنب ما لم يثبت براءته، أو إعدام النساء الحوامل أو الأطفال، أو 
السماح بالدعوة إلى الكراهية لاعتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو 

لغوا سن الزواج في أن يتزوجوا، أو إنكار حق إنكار حق الأشخاص الذين ب
الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصة بها أو ممارسة شعائر دينها أو استخدام 
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قد  14لغتها. وفي حين أن إبداء التحفظات على أحكام معينة من المادة 
 م على الحق في محاكمة عادلة. يكون مقبولًا، فلا يجوز إبداء أي تحفظ عا

عيار الموضوع والهدف تطبيقا أعم على العهد، تلاحظ اللجنة وبتطبيق م -9
الذي ينكر على الشعوب الحق في تقرير  1مثلًا أن التحفظ على المادة 

وضعها السياسي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية إنما يتعارض مع موضوع وهدف العهد. وبالمثل فإن التحفظ على 

(( 1)2ام باحترام وكفالة الحقوق، وعلى أساس غير تمييزي )المادة الالتز 
يعتبر غير مقبول. كما انه لا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق عدم اتخاذ 

يها التدابير اللازمة على المستوى الداخلي لإعمال الحقوق المنصوص عل
 ((.2)2في العهد )المادة 

وبحثت اللجنة كذلك مسألة ما إذا كانت فئات من التحفظات تخل بمعيار  -11
"الموضوع والهدف". ويتعين النظر بصفة خاصة فيما إذا كانت التحفظات 
على أحكام العهد التي لا يجوز تقييدها تتمشى مع موضوع العهد وهدفه. 
ه وفي حين انه ليس هناك أي تدرج في أهمية الحقوق في إطار العهد، فإن

لا يجوز تعليق إعمال بعض الحقوق حتى في أوقات الطوارئ الوطنية. 
وهذا يبرز الأهمية العظيمة التي تتسم بها الحقوق التي لا يجوز تقييدها. 
 9ولكن الحقوق ذات الأهمية الأساسية، مثل تلك المحددة في المادتين 

ا. ومن من العهد، لم تجعل جميعها في الواقع حقوقاً لا يجوز تقييده 27و
الأسباب التي تجعل حقوقاً معينة غير قابلة للتقييد هو أن تعليق إعمالها 
يكون غير ذي صلة بالمراقبة المشروعة لحالة الطوارئ الوطنية )ومن ذلك 
مثلًا عدم جواز السجن بسبب العجز عن الوفاء بدين المنصوص عليه في 

لواقع مستحيلًا (. وثمة سبب آخر هو أن التقييد قد يكون في ا11المادة 
)كما في حالة حرية الوجدان(. وفي الوقت نفسه، لا يجوز تقييد بعض 
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الأحكام وذلك لسبب محدد هو أنه بدونها لا تكون هناك سيادة للقانون. 
التي تنص تحديداً على التوازن الذي يجب  4فالتحفظ على أحكام المادة 

طوارئ يندرج في هذه إقامته بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد في أوقات ال
الفئة. ويتسم بهذا الطابع أيضا بعض الحقوق غير القابلة للتقييد والتي لا 

ومن  -يمكن بأي حال من الأحوال التحفظ عليها لأنها من القواعد القطعية 
. وفي حين انه 3الأمثلة على ذلك حظر التعذيب والحرمان من الحياة تعسفياً 

فظات على أحكام لا يجوز تقييدها ليس هناك ترابط تلقائي بين التح
والتحفظات التي تتنافى مع موضوع العهد وهدفه، فإنه يقع على عاتق 

 يل لتبرير مثل هذه التحفظات.الدولة عبء ثق
والعهد لا يتألف من الحقوق المحددة فيه فحسب بل إنه يشمل أيضا  -11

قوق ضمانات داعمة هامة. وتوفر هذه الضمانات الإطار اللازم لتأمين الح
المنصوص عليها في العهد وبالتالي فإنها تتسم بأهمية أساسية بالنسبة 
لموضوع العهد وهدفه. وينطبق بعض هذه الضمانات على المستوى الوطني 
وبعضها الآخر على المستوى الدولي. ولذلك فإن التحفظات التي يراد بها 

دولة أن  إزالة هذه الضمانات لا تكون مقبولة. وهكذا فإنه لا يمكن لأية
تذكر فيه أنها لا تعتزم توفير أي  2من المادة  3تضع تحفظا على الفقرة 

سبل انتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان. فمثل هذه الضمانات تشكل 
جزءا لا يتجزأ من بنية العهد وتدعم فعاليته. كما أن العهد يتوخى، من أجل 

الرصد. والتحفظات تعزيز بلوغ أهدافه المحددة، أن يسند إلى اللجنة دور 
التي ترمي إلى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، وهو عنصر 
موجه أيضاً نحو تأمين التمتع بالحقوق، إنما تتنافى أيضا مع موضوع العهد 
وهدفه. فلا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق عدم تقديم تقرير تبحثه اللجنة. إذ 

أو بمقتضى  41ى المادة إن دور اللجنة في إطار العهد، سواء بمقتض
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رساء  البروتوكولين الاختياريين، يستتبع بالضرورة تفسير نصوص العهد وا 
أحكام يستند إليها. وبالتالي فإن أي تحفظ يرفض اختصاص اللجنة في 

لموضوع هذه تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكون أيضاً منافياً 
 المعاهدة وهدفها.

قوق الواردة فيه ينبغي أن تكون مكفولة إن المقصود بالعهد هو أن الح -12
لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية دولة طرف. ولهذه الغاية، قد يكون من 
الضروري تلبية بعض المتطلبات القائمة. فقد يستلزم الأمر تعديل القوانين 
نشاء آليات على  الوطنية على النحو المناسب لكي تراعي متطلبات العهد، وا 

أجل إتاحة إمكانية إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في  المستوى المحلي من
العهد على هذا المستوى. وكثيراً ما تكشف التحفظات عن نزوع الدول إلى 
العزوف عن تغيير قانون معين. وفي بعض الأحيان يصل هذا الاتجاه إلى 
مستوى السياسة العامة. ومما يثير القلق بصفة خاصة التحفظات ذات 

لتي تؤدي أساساً إلى إبطال مفعول جميع الحقوق الصيغة الواسعة ا
المنصوص عليها في العهد والتي تتطلب إحداث أي تغيير في القانون 
الوطني من أجل ضمان الامتثال للالتزامات المحددة بموجب العهد. وبذلك 
لا تقبل أية حقوق أو التزامات دولية حقيقية. وعندما لا يكون هناك وجود 

لبة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام لأحكام تضمن المطا
المحاكم المحلية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة لتقديم الشكاوى 
الفردية إلى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري الأول، تكون جميع 

 وص عليها في العهد قد أزيلت.العناصر الأساسية للضمانات المنص
ما إذا كانت التحفظات جائزة في إطار البروتوكول  وتنشأ هنا مسألة -13

ذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان أي تحفظ من هذا  الاختياري الأول، وا 
القبيل يتنافى مع موضوع وهدف العهد أو مع موضوع وهدف البروتوكول 
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الاختياري الأول ذاته. ومن الواضح أن البروتوكول الاختياري الأول يمثل 
دولية متميزة عن العهد ولكنها مرتبطة به ارتباطا وثيقا.  بحد ذاته معاهدة

ويتمثل موضوع هذا البروتوكول وهدفه في الاعتراف باختصاص اللجنة في 
أن تتلقى وتبحث البلاغات التي ترد من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا 
لانتهاك ارتكبته دولة من الدول الأطراف لأي حق من الحقوق المنصوص 

في العهد والدول تقبل الحقوق الأساسية للأفراد على أساس العهد عليها 
وليس على أساس البروتوكول الاختياري الأول. وتتمثل وظيفة هذا 
البروتوكول في تمكين اللجنة من اختيار صحة الادعاءات المتعلقة بتلك 
الحقوق. وبالتالي فإن أي تحفظ على التزام للدولة باحترام وضمان حق من 

ق الواردة في العهد يدرج في إطار البروتوكول الاختياري الأول ولا الحقو 
يكون قد سبق إدراجه فيما يتعلق بنفس الحقوق في إطار العهد لا يؤثر على 
واجب تلك الدولة بالامتثال لالتزامها الأساسي. إذ لا يمكن إبداء تحفظ على 

نه يمكن العهد من خلال إدراجه في إطار البروتوكول الاختياري، ولك
استخدام مثل هذا التحفظ لضمان عدم قيام اللجنة بفحص مدى امتثال 
الدولة لذلك الالتزام في إطار البروتوكول الاختياري الأول. وبالنظر إلى أن 
موضوع وهدف البروتوكول الاختياري الأول يتمثلان في إتاحة قيام اللجنة 

فإن أي تحفظ يراد  بفحص الحقوق الملزمة بالنسبة للدولة بمقتضى العهد،
به استبعاد اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافيا لموضوع وهدف 
البروتوكول الاختياري الأول حتى إذا لم يكن منافيا للعهد ذاته. إذ إن 
التحفظ الذي يدرج لأول مرة، في إطار البروتوكول الاختياري الأول، على 

نية بذلك هو منع اللجنة من التزام أساسي يوحي بأن ما تقصده الدولة المع
 العهد في حالة فردية معينة. إبداء آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد
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وترى اللجنة أن التحفظات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة في إطار  -14
البروتوكول الاختياري الأول لا تتفق مع موضوعه وهدفه. فاللجنة يجب أن 

ا الخاصة حسبما هو محدد في تكون هي صاحبة الرأي في إجراءاته
البروتوكول الاختياري وفي نظامها الداخلي. ومع ذلك فقد أبديت تحفظات 
تهدف إلى حصر اختصاص اللجنة في الأفعال والأحداث التي تقع بعد 
سريان البروتوكول الاختياري الأول بالنسبة للدولة. وفي رأي اللجنة أن هذا 

الب بيانا يتفق مع الاختصاص العادي لا يشكل تحفظاً بل إنه يمثل في الغ
للجنة من حيث النطاق الزمني. وفي الوقت نفسه، تصر اللجنة على 
اختصاصها حتى في مواجهة مثل هذه البيانات أو الملاحظات حينما تكون 
الأحداث أو الأفعال التي وقعت قبل تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري 

الضحايا بعد ذلك التاريخ. وقد أدرجت  الأول قد ظلت تؤثر على حقوق أحد
تحفظات تؤدي من الناحية الفعلية إلى إضافة مبرر آخر لعدم جواز قيام 

، بالنظر في بلاغ ما حينما يكون 5من المادة  2اللجنة، بمقتضى الفقرة 
ذا كان  نفس الموضوع قد سبق أن بحث في إطار إجراء مماثل آخر. وا 

ضمان استعراض حقوق الإنسان المقررة  الالتزام الأساسي يتمثل هنا في
للأفراد من قبل طرف ثالث مستقل، فإن اللجنة ترى أنه حيثما يكون الحق 
القانوني والموضوع متطابقين بموجب العهد وأي صك دولي آخر، لا يكون 

 الاختياري الأول والهدف منه.في هذا التحفظ إخلال بموضوع البروتوكول 
ول الاختياري الثاني هو توسيع نطاق إن الهدف الأساسي للبروتوك -15

الالتزامات الأساسية المتعهد بها في إطار العهد، من حيث صلتها بالحق 
لغاء عقوبة الإعدام . ويتضمن هذا 4في الحياة، من خلال حظر الإعدام وا 

من  1البروتوكول نصاً يتعلق بالتحفظات يحدد ما هو مسموح به. فالفقرة 
ص على قبول نوع واحد من التحفظات وهو أن من البروتوكول تن 2المادة 
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تحتفظ الدولة بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة في 
جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب. 
وثمة التزامان إجرائيان يقعان على عاتق الدول الأطراف الراغبة في إبداء 

تلزم مثل هذه الدولة بإبلاغ الأمين  2من المادة  1 هذا التحفظ. فالفقرة
العام، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، بالأحكام ذات 
الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب. ومن الواضح أن 
الغرض من ذلك هو تحقيق هدفي التحديد والشفافية. وترى اللجنة أن 

قترن بهذا الإبلاغ لا يكون له أثر قانوني. وتقتضي الفقرة التحفظ الذي لا ي
أن تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار  2من المادة  3

الأمين العام ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها. 
 وترى اللجنة أنه لا يجوز للدولة السعي إلى الاستفادة من هذا التحفظ )أي
اعتبار الإعدام مشروعا في زمن الحرب( ما لم تمتثل للالتزام الإجرائي 

 .2من المادة  3يه في الفقرة المنصوص عل
وترى اللجنة أن من المهم تحديد الهيئة التي لها السلطة القانونية للبت  -16

فيما إذا كانت تحفظات محددة متفقة مع موضوع العهد وهدفه. وفيما يتعلق 
ية بصورة عامة، أوضحت محكمة العدل الدولية في قضية بالمعاهدات الدول

( أن الدولة 1951التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية )
التي تعترض على تحفظ على أساس تعارضه مع موضوع وهدف المعاهدة، 
يمكنها من خلال هذا الاعتراض، أن تعتبر المعاهدة غير سارية بينها وبين 

من اتفاقية فيينا لقانون  21من المادة  4ة. وتتضمن الفقرة الدولة المتحفظ
أحكام أكثر اتصالا بهذه الحالة فيما يتعلق بقبول  1969المعاهدات لعام 

التحفظات والاعتراض عليها. وهي تتيح للدولة إمكانية الاعتراض على 
الآثار القانونية لاعتراضات  21تحفظ تبديه دولة أخرى. وتتناول المادة 
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ول على التحفظات التي تبديها دول أخرى. فالتحفظ أساسا يستبعد إعمال الد
الأحكام المتحفظ عليها بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى. ويؤدي 
الاعتراض على ذلك إلى عدم إعمال التحفظ بين الدولة المتحفظة والدولة 

 ود التي لم يشملها الاعتراض.المعترضة إلا في الحد
علاه، فإن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي التي تقدم وكما هو مبين أ  -17

تعريفا للتحفظات وكذلك لتطبيق معيار الموضوع والهدف في حالة عدم 
وجود أية أحكام محددة أخرى. ولكن اللجنة تعتقد أن أحكام هذه الاتفاقية 
بشأن دور اعتراضات الدول فيما يتعلق بالتحفظات ليست مناسبة لمعالجة 

لتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. فهذه المعاهدات، ومنها مشكلة ا
العهد على وجه التحديد، لا تشكل مجموعة من عمليات تبادل الالتزامات 
فيما بين الدول، بل هي تعنى بتمتع الأفراد بحقوقهم. فمبدأ المعاملة بالمثل 

لتحفظات فيما بين الدول ليس له مكان هنا، لربما باستثناء السياق المحدود ل
. وبالنظر إلى 41على الإعلانات بشأن اختصاص اللجنة بمقتضى المادة 

أن إعمال القواعد التقليدية بشأن التحفظات ليس ملائماً بالنسبة للعهد، فان 
الدول كثيرا ما لا تجد أية أهمية قانونية أو حاجة للاعتراض على 

ل الدول أن التحفظات. ولا يمكن أن يستدل من عدم وجود احتجاج من قب
التحفظ يتفق أو لا يتفق مع موضوع وهدف العهد. وقد كانت الاعتراضات 
المثارة عارضة، وقد أبديت من قبل بعض الدول دون غيرها وعلى أسس لا 
تكون محددة دائماً وعندما يتم إبداء اعتراض، فإنه كثيرا ما لا يحدد أي أثر 

يعتبر مع ذلك أن  قانوني بل إنه يوضح أحيانا أن الطرف المعترض لا
العهد غير سار بين الأطراف المعنية. وباختصار فإن هذا النمط غير 
واضح إلى حد يجعل من غير المأمون أن يفترض أن الدولة التي لم 
تعترض على تحفظ معين ترى أن هذا التحفظ مقبول. وفي رأي اللجنة أنه 
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ات حقوق بالنظر إلى المميزات الخاصة للعهد بوصفه معاهدة من معاهد
الإنسان، فإن مسألة ما يترتب على الاعتراضات من آثار فيما بين الدول 
تظل موضع تساؤل. إلا أن الاعتراض على تحفظ ما من جانب الدول 

مع  يمكن أن يوفر بعض الإرشادات للجنة في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ
 موضوع العهد والهدف منه.

دد ما إذا كان تحفظ معين يتفق ويقع على عاتق اللجنة بالضرورة أن تح -18
مع موضوع وهدف العهد وهذا يرجع إلى أسباب منها أن هذه ليست، كما 
ذكر أعلاه، مهمة من المناسب أن تقوم بها الدول الأطراف فيما يتعلق 
بمعاهدات حقوق الإنسان، وهي من ناحية أخرى مهمة لا يمكن للجنة أن 

جنة نطاق واجبها في بحث مدى تتجنبها في أداء وظائفها. ولكي تعرف الل
أو النظر في بلاغ يقدم في إطار  41امتثال دولة ما بموجب المادة 

البروتوكول الاختياري الأول، فإن عليها بالضرورة أن تعتمد رأياً بشأن مدى 
اتفاق أو عدم اتفاق التحفظ مع موضوع وهدف العهد ومع القانون الدولي 

الذي تتسم به معاهدات حقوق الإنسان، العام. وبالنظر إلى الطابع الخاص 
فإن مدى توافق تحفظ ما مع موضوع وهدف العهد يجب أن يحدد بصورة 
موضوعية على أساس الرجوع إلى المبادئ القانونية، واللجنة مؤهلة بصفة 
ن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول  خاصة لأداء هذه المهمة. وا 

عهد إطلاقاً بالنسبة للطرف المتحفظ بل التحفظ لا تتمثل في عدم سريان ال
إن مثل هذا التحفظ يكون بصورة عامة قابلًا للفصل بمعنى أن العهد يكون 

 حفظ دون استفادته من التحفظ.نافذاً بالنسبة للطرف المت
ويجب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكون اللجنة وكذلك  -19

طراف الأخرى على علم الخاضعون لولاية الدولة المتحفظة والدول الأ
بالالتزامات التي تم أو لم يتم عقدها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبذلك لا 
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يجوز أن تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم معين من 
أحكام العهد وأن تبين بعبارات محددة نطاق تحفظها. وعند النظر في مدى 

عهد، ينبغي للدول أن تأخذ توافق التحفظات المحتملة مع موضوع وهدف ال
في الاعتبار أيضاً الأثر الإجمالي لمجموعة من التحفظات وكذلك تأثير كل 
تحفظ منها على سلامة العهد التي تظل تمثل اعتبارا أساسياً. ولا ينبغي 
للدول أن تبدي عدداً مفرطاً من التحفظات بحيث ينصب قبولها في الواقع 

الإنسان وليس على العهد في حد  على عدد محدود من التزامات حقوق 
ذاته. ولكي لا تفضي التحفظات إلى حالة مستديمة لا تطبق فيها المعايير 
الدولية لحقوق الإنسان، فإنها ينبغي ألا تؤدي بصورة منتظمة إلى التقليل 
من الالتزامات المتعهد بها بحيث تقتصر على تلك القائمة حاليا في معايير 

تشددا. كما ينبغي ألا تسعى الإعلانات التفسيرية أو  القانون الداخلي الأقل
التحفظات إلى تجريد الالتزامات المحددة بموجب العهد من دلالاتها 
المستقلة بالإشارة إلى مطابقتها للأحكام القائمة في القانون المحلي أو إلى 
عدم قبولها إلا بقدر ما تكون مطابقة لهذه الأحكام. وينبغي للدول ألا 

من خلال التحفظات أو الإعلانات التفسيرية، أن تقرر أن معنى  تحاول،
ى نص من نصوص العهد مطابق لذلك المعنى الذي فسرته به أية هيئة أخر 

 منشأة بموجب معاهدة دولية.
وينبغي للدول أن تستحدث إجراءات لضمان اتفاق كل تحفظ مع موضوع  -21

التي تبدي تحفظاً العهد والهدف منه. ومن المرغوب فيه أن تقوم الدولة 
بالإشارة في عبارات محددة إلى التشريعات أو الممارسات المحلية التي 
تعتقد أنها غير متوافقة مع التزامات العهد المتحفظ عليها وبيان الفترة 
الزمنية التي تحتاج إليها لجعل قوانينها وممارساتها الخاصة متوافقة مع 

على جعل قوانينها وممارساتها  العهد أو الأسباب التي تجعلها غير قادرة
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متوافقة مع العهد. وينبغي للدول أيضاً أن تكفل إعادة النظر في ضرورة 
الإبقاء على التحفظات بصورة دورية واضعة في اعتبارها أي ملاحظات 
وتوصيات تقدمها اللجنة أثناء النظر في تقاريرها. وينبغي سحب التحفظات 

تضمن التقارير المقدمة إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن. كما ينبغي أن ت
ت أو إعادة النظر فيها أو معلومات عن الإجراءات المتخذة لمراجعة التحفظا

 سحبها.
_______________________ 

 ، المرفق الخامس.A/50/40* وثيقة الأمم المتحدة 
 .1969معاهدات لعام ()د( من اتفاقية فيينا لقانون ال1)2المادة  -1
 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد عُقدت في عام على الرغم من أن  -2

فإن أحكامها تعبر عن  -أي بعد سريان العهد  -1981وبدأ سريانها في عام 
القانون الدولي العام في هذا الشأن حسبما سبق أن أكدته محكمة العدل الدولية 

 .1951الإبادة الجماعية لعام  في قضية التحفظات على اتفاقية منع جريمة
ولكن ليس بعبارات تعني الاحتفاظ بالحق  7و 6أبديت تحفظات على المادتين  -3

 أو بالحرمان من الحياة تعسفا.في التعذيب 
إن اختصاص اللجنة فيما يتعلق بهذا الالتزام الموسع منصوص عليه في المادة  -4

التي هي نفسها موضوع شكل من أشكال التحفظ على أساس أن المنح  5
لاختصاص يمكن أن يتحفظ عليه من خلال بيان يفيد بعكس التلقائي لهذا ا

 ذلك ويتم إصداره وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
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 ةاللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسي
 (1997الدورة الحادية والستون )

 26التعليق العام رقم 
 استمرارية الالتزامات 

 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أي حكم لا يحتوي العهد الدولي  -1
بشأن إنهائه ولا ينص على أي نقض لـه أو انسحاب منـه. ولذلك يجب 
النظر في إمكانية الإنهاء أو النقض أو الانسحاب على ضوء القواعد 
المنطبقة من القانون الدولي العرفي، التي تتجلى في اتفاقية فيينا لقانون 

الأساس، لا يخضع العهد للنقض أو للانسحاب منه المعاهدات. وعلى هذا 
ما لم يثبت أن الأطراف انتوت الإقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن 

 ام بذلك بحكم طبيعة المعاهدة.يرد ضمنا حق يخول القي
وعدم إقرار الأطراف في العهد بإمكانية النقض وكون عدم الإشارة إلى  -2

عن الأطراف هما أمران تظهرهما حقيقة النقض لم يكن مجرد إغفال صادر 
( من العهد لا تسمح لدولة طرف بسحب قبولها 2)41أن المادة 

لاختصاص اللجنة بالنظر في رسائل تهم الدول عن طريق توجيه إشعار 
مناسب بهذا المعنى على حين أنه ليس هناك أي حكم يتعلق بنقض العهد 

فإن البروتوكول  في حد ذاته أو بالانسحاب منه. وفضلا عن ذلك،
الاختياري الملحق بالعهد، الذي تم التفاوض عليه واعتماده بالتزامن مع 
العهد، يسمح للدول الأطراف بنقضه. ويضاف إلى ذلك، وعلى سبيل 
المقارنة، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

سمح صراحة بالنقض التي اعتمدت في السنة السابقة لاعتماد العهد، ت
ولذلك يمكن الخلوص إلى أن واضعي العهد تعمدوا استبعاد إمكانية النقض. 
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أغفلت والاستنتاج نفسه ينطبق على البروتوكول الاختياري الثاني، الذي 
 صياغته عمدا شرط النقض.

وفضلا عن ذلك، فمن الواضح أن العهد ليس من قبيل المعاهدات التي  -3
ها، على الحق في النقض. وبجانب العهد الدولي تنطوي ضمنا، بحكم طبيعت

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أعد واعتمد هو 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في وقت واحد، يتخذ 
العهد شكل معاهدة لإضفاء طابع قانوني على حقوق الإنسان العالمية 

عالمي لحقوق الإنسان، وهذه الصكوك الثلاثة غالبا المجسدة في الإعلان ال
ما يشار إليها بوصفها "الشرعية الدولية لحقوق الإنسان". إن العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذا النحو لا يتصف بالطابع 

من المؤقت الذي تتسم به معاهدات ترى الإقرار بحق في النقض بالرغم 
 هذا المعنى.غياب نص محدد ب

إن الحقوق المجسدة في العهد هي ملك للسكان الذين يعيشون في إقليم  -4
الدولة الطرف. واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبنت على الدوام، كما تشهد 
بذلك ممارساتها الدائبة، وجهة النظر القائلة بأن السكان فور منحهم حماية 

إلى الإقليم وتظل ملكا لسكانه، للحقوق الواردة في العهد تؤول تلك الحماية 
برغم ما يطرأ من تغيير على حكومة الدولة الطرف، بما في ذلك تجزئتها 
إلى أكثر من دولة واحدة أو تحولها إلى دولة خلف أو أي إجراء لاحق 

 ي يضمنها العهد.تتخذه الدولة الطرف ويستهدف حرمانهم من الحقوق الت
أن القانون الدولي لا يسمح لدولة صدقت ولذلك تعتقد اللجنة اعتقادا جازما ب -5

أن تنقض هذا العهد على العهد أو انضمت إليه أو خلفت دولة أخرى فيه 
 أو تنسحب منه.

_______________________ 
 ، المرفق السابع.A/53/40* وثيقة الأمم المتحدة 
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 ةللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسي
 (1999الدورة السابعة والستون )

 27التعليق العام رقم 
 )حرية التنقل(  12المادة 

 

تمثل حرية التنقل شرطا لا بد منه لتنمية الإنسان الحرة. وهي  -1
تتفاعل مع عدة حقوق أخرى واردة في العهد كما يتضح من 
تجربة اللجنة في فحص تقارير الدول الأطراف وبلاغات الأفراد 

ي تعليقها العام في كثير من الأحيان. وقد أشارت اللجنة أيضا ف
( إلى الصلة 1986)"وضع الأجانب بموجب العهد"،  15رقم 

 131و 12الخاصة بين المادتين 
 12والقيود المسموح بفرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة  -2

يجب ألاَّ تبطل مبدأ حرية التنقل، وهي قيود يحكمها شرط 
جة إلى ، والحا3، الفقرة 12الضرورة المنصوص عليه في المادة 

 الأخرى المعترف بها في العهد.الاتساق مع الحقوق 
وينبغي أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها إلى اللجنة معلومات  -3

عن القواعد القانونية والممارسات الإدارية والقضائية المحلية 
، آخذة في الحسبان 12المتصلة بالحقوق المحمية بموجب المادة 

التعليق العام. ويجب أن تتضمن المسائل المطروقة في هذا 
التقارير أيضاً معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة في حالة 

 تقييد هذه الحقوق.
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 (1حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة )الفقرة 

يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في  -4
لإقليم. ومن حيث حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك ا

المبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دائماً داخل إقليم تلك 
الدولة. أما مسألة وجود أجنبي ما "بصفة قانونية" داخل إقليم دولة 
ما فهي مسألة يحكمها القانون الداخلي للدولة، الذي يجوز لـه أن 
ن يفرض قيوداً على دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة، شريطة أ

تمتثل تلك القيود لالتزامات الدولة الدولية. وفي هذا الصدد، رأت 
اللجنة بالنسبة للأجنبي الذي دخل دولة ما بطريقة غير مشروعة، 
ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون بعد ذلك، أن وجوده داخل 

. وما 12لأغراض المادة  2إقليم تلك الدولة يجب أن يعتبر قانونياً 
وجوداً بصفة قانونية داخل دولة ما، فإن أي أن يصبح الشخص م

، 12من المادة  2و 1قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 
وكذلك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها 
المواطنون، لا بد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها 

ول . ولذا، من المهم أن تشير الد123من المادة  3في الفقرة 
الأطراف في تقاريرها إلى الحالات التي تعامل فيها الأجانب 

لى مبر  رات معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها في هذا الصدد، وا 
 هذا الاختلاف في المعاملة.

وينطبق الحق في حرية التنقل على إقليم الدولة المعنية كله، بما  -5
ن المادة م 1في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية. وطبقا للفقرة 

يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى آخر والإقامة في مكان  12
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ما حسب اختيارهم. والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي 
غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة 

كون متسقة مع في مكان ما. وأي قيود على هذا الحق يجب أن ت
 .3أحكام الفقرة 

الطرف أن تضمن حماية الحقوق المكفولة في ويجب على الدولة  -6
من أي تدخل سواء كان من جهات عامة أو من  12المادة 

جهات خاصة. ولهذا الالتزام أهمية خاصة بالنسبة لحماية حقوق 
المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن إخضاع حق المرأة في حرية 
التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت 

بطه بها علاقة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر تر 
 .12من المادة  1أحكام الفقرة يتعارض مع 

، فإن الحق في الإقامة في 12من المادة  3ورهناً بأحكام الفقرة  -7
مكان ما يختاره الشخص المعني داخل إقليم ما يشمل الحماية من 

ول دون منع جميع أشكال التشريد الداخلي القسري، ويح
الأشخاص من الدخول أو البقاء في جزء محدد من الإقليم. بيد أن 
الاحتجاز القانوني يمس بشكل أكثر تحديداً الحق في الحرية 

من العهد. وفي بعض الظروف قد  9الشخصية وتشمله المادة 
 .4معاً  9و 12تنطبق المادتان 

 

 (2 حرية مغادرة الشخص لأي بلد، بما في ذلك بلده )الفقرة
لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في  -8

دولة ما خاضعة لأي غرض محدد أو متوقفة على المدة التي 
يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد. وبالتالي، فإن السفر 
إلى الخارج مكفول بالمادة بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة 
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رد في تحديد الدولة التي يقصدها بصورة دائمة. كما أن حق الف
يمثل جزءاً من الضمان القانوني. وبالنظر إلى أن نطاق المادة 

، ليس مقصوراً على الأشخاص الموجودين بصفة 2، الفقرة 12
قانونية داخل إقليم الدولة، فإن الأجنبي الذي يطرد بموجب 

هناً القانون من البلد يحق له أيضاً أن يختار الدولة التي يقصدها ر 
 .5بموافقة تلك الدولة

وتُفْرَض التزامات على دولة الإقامة ودولة الجنسية لتمكين الفرد  -9
. ونظراً 126من المادة  2من التمتع بالحقوق التي تكفلها الفقرة 

لأن السفر الدولي يتطلب عادة وثائق ملائمة، ويتطلب جواز سفر 
لحق في بالتحديد، فإن الحق في مغادرة بلد ما يجب أن يشمل ا

صدار جوازات السفر هو  الحصول على وثائق السفر اللازمة. وا 
عادة من واجب دولة جنسية الفرد. ورفض الدولة إصداره أو تمديد 
فترة صلاحيته لمواطن مقيم في الخارج قد يحرمه من الحق في 

. وليس مبرراً للدولة أن 7مغادرة بلد الإقامة والسفر إلى مكان آخر
 ود إلى بلدها بدون جواز سفر.ستطيع أن يعتزعم أن مواطنها ي

وكثيراً ما تظهر ممارسات الدول أن للقواعد القانونية والتدابير  -11
الإدارية تأثيراً عكسياً على حق المغادرة، وخاصة مغادرة الشخص 
لبلده. ولذا، من المهم للغاية أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع 
القيود القانونية والعملية التي تطبقها على حق المغادرة بالنسبة 

نسبة للأجانب، حتى يتسنى للجنة تقييم اتساق تلك لمواطنيها وبال
. وينبغي 12من المادة  3القواعد والممارسات مع أحكام الفقرة 

للدول الأطراف أيضاً أن تضمِّّن تقاريرها معلومات عن التدابير 
التي تفرض جزاءات على وسائط النقل الدولية التي تنقل إلى 
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لوبة في الحالات التي إقليمها أشخاصاً لا يحملون الوثائق المط
 تمس فيها هذه التدابير حق مغادرة بلد آخر.

 

 (1القيود )الفقرة 
على ظروف استثنائية يمكن فيها تقييد  12من المادة  3تنـص الفقرة   -11

تجيز للدولة تقييد  3. فالفقرة 2و 1الحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 
العام أو الصحة هذه الحقوق فقط لحماية الأمن القومي أو النظام 

العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويستوجب 
السماح بهذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في 
مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض، وأن تكون متسقة مع جميع 

 أدناه(. 18عهد )انظر الفقرة الحقوق الأخرى المعترف بها في ال
للقانون نفسه من أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الحد من  ولا بد -12

الحقوق. ولذا ينبغي أن تحدد تقارير الدول القواعد القانونية التي توضع 
القيود على أساسها. فالقيود التي لا ينص عليها القانون، أو التي لا 

، ستمثل انتهاكا للحقوق 12من المادة  3تتسق مع متطلبات الفقرة 
 .2و 1بموجب الفقرتين  المكفولة

وينبغي للدول، لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح  -13
، أن تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم 12من المادة  3بها في الفقرة 

(؛ 5من المادة  1إعاقة جوهر الحق من جراء القيود )انظر الفقرة 
ن القاعدة والاستثناء. ويجب أن تُقْلَب العلاقة بين الحق والقيد، بي

وينبغي للقوانين التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايير دقيقة، ولا 
مقيدة للتصرف يجوز لها أن تمنح المسؤولين عن تنفيذها حرية غير 

 حسب تقديراتهم.
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بوضوح إلى أنه لا يكفي أن تخدم  12من المادة  3وتشير الفقرة  -14
يضاً أن تكون ضرورية القيود الأغراض المسموح بها؛ فيجب أ

لحمايتها. ويجب أن تتمشى التدابير التقييدية مع مبدأ التناسب؛ ويجب 
أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائية؛ ويجب أن تكون أقل 
الوسائل تدخلًا مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة 

 تحميها.بة مع المصلحة التي سالمنشودة؛ ويجب أن تكون متناس
ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يحدد إطار القيود  -15

وحده، بل أيضاً في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية. 
وينبغي للدول أن تكفل سرعة إنجاز أي إجراءات متصلة بممارسة تلك 

لتدابير ر تطبيق االحقوق أو تقييدها، وأن تكفل توفير الأسباب التي تبر 
 التقييدية.

وكثيراً ما أخفقت دول في إثبات أن تطبيق قوانينها المقيدة للحقوق  -16
يتسق مع جميع المتطلبات  12من المادة  2و 1المكفولة في الفقرتين 
. فتطبيق القيود، في أي حالة 12من المادة  3المذكورة في الفقرة 

يلبي شرط فردية، يجب أن يستند إلى أسس قانونية واضحة، ويجب أن 
الضرورة ومتطلبات التناسب. وعلى سبيل المثال، فإن هذه الشروط لن 
تلبى إذا مُنع فرد ما من مغادرة بلد ما لمجرد أنه يحمل "أسرار الدولة"، 
أو إذا مُنع فرد ما من السفر داخلياً بدون إذن صريح. ومن الجهة 

سكرية الأخرى، فإن الشروط يمكن أن تلبيها قيود على دخول مناطق ع
لأسبـاب متعلقـة بالأمن القومي، أو قيود على حرية الإقامة في مناطق 

 .8يسكنها سكان أصليون أو مجتمعات أقليات
ن الحواجز القانونية والبيروقراطية المتعددة الجوانب والتي تؤثر  -17 وا 

بدون داعٍ على التمتع الكامل بحقوق الأفراد في التنقل بحرية ومغادرة 
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لك مغادرة بلدهم، واختيار مكان إقامتهم، هي مصدر بلد ما، بما في ذ
قلق رئيسي. وقد انتقدت اللجنة، فيما يتعلق بحق التنقل داخل بلد ما، 
الأحكام التي تتطلب من الأفراد تقديم طلب للسماح لهم بتغيير إقامتهم 
أو التماس موافقة السلطات المحلية في المكان المقصود، بالإضافة 

البت في هذه الطلبات المكتوبة. وممارسات الدول إلى التأخيرات في 
مفعمة بكمية من العقبات التي تزيد من صعوبة مغادرة البلد، خاصة 
بالنسبة لمواطنيها. وتشمل هذه القواعد والممارسات جملة أمور، منها 
مثلًا: عدم إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى السلطات المختصة 

المتطلبات؛ واشتراط تقديم طلب من أجل وانعدام المعلومات المتعلقة ب
استمارات خاصة يمكن عن طريقها الحصول على وثائق تقديم 
الطلبات المناسبة لإصدار جواز سفر؛ والحاجة إلى بيانات داعمة 
لمقدم الطلب من مستخدميه أو من أفراد أسرته؛ وا عطاء وصف دقيق 

صدار جوازات السفر فقط بعد دفع رسوم  باهظة لطريق السفر؛ وا 
تتجاوز إلى حد كبير تكاليف الخدمة المقدمة من الإدارة؛ والتأخيرات 
غير المعقولة في إصدار وثائق السفر؛ والقيود على أفراد الأسرة 
المسافرين جماعة؛ واشتراط تقديم مبلغ مالي كعربون للعودة إلى الوطن 

من  أو إبراز تذكرة عودة؛ واشتراط إبراز دعوة من الدولة المقصودة أو
زعاج مقدمي الطلبات، مثلًا بالتخويف  أشخاص يعيشون هناك؛ وا 
بالعنف البدني أو التهديد بالاعتقال أو فقدان الوظيفة أو طرد الأطفال 
من المدارس أو من الجامعات؛ ورفض إصدار جواز سفر بزعم أن 
مقدم الطلب سيلحق الضرر بسمعة البلد الطيبة. وفي ضوء هذه 

دول الأطراف أن تستوثق من أن جميع القيود الممارسات، ينبغي لل
 .12من المادة  3حكام الفقرة التي تفرضها تمتثل امتثالًا تاماً لأ
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من المادة  3ويجب أن يكون تطبيق القيود المسموح بها بموجب الفقرة  -18
متسقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد ومع المبادئ  12

وبالتالي فإن تقييد الحقوق المنصوص الأساسية للمساواة وعدم التمييز. 
عن طريق أي تمييز أياً كان  12من المادة  2و 1عليها في الفقرتين 

نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو 
الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

جتماعي، إنما يشكل الملكية أو الميلاد أو على أساس الوضع الا
انتهاكاً واضحاً للعهد. وقد لاحظت اللجنة خلال فحصها لتقارير الدول 
عدة حالات تطبق فيها تدابير تمنع المرأة من التنقل بحرية أو من 
مغادرة البلد إلا بموافقة شخص ذكر أو برفقته، وهي حالات تمثل 

 أيضاً. 12انتهاكاً للمادة 
 

 (4ده )الفقرة حق الشخص في الدخول إلى بل
إن حق الشخص في الدخول إلى بلده ينطوي على اعتراف بعلاقة  -19

الشخص الخاصة بذلك البلد. وهذا الحق له عدة أوجه. فهو يعني 
ضمناً حق الشخص في البقاء في بلده. ولا يقتصر على حقه في 
العودة بعد مغادرة بلده، إذ يحق له أيضا المجيء إلى البلد لأول مرة 

خارجه )مثلًا، إذا كان ذلك البلد وطن الشخص بالجنسية(.  إذا وُلِّدَ 
والحق في العودة يكتسب أهمية قصوى للاجئين الراغبين في العودة 
إلى الوطن باختيارهم. وهو يعني ضمناً أيضاً حظر عمليات ترحيل 

 دهم الجماعي إلى بلدان أخرى.السكان القسرية أو طر 
بين المواطنين والأجانب )"لا  12من المادة  4ولا تميز صيغة الفقرة  -21

يجوز حرمان أحد ..."(. وبالتالي فإن الأشخاص الذين يحق لهم 
ه" . 9ممارسة هذا الحق يمكن تحديد هوياتهم فقط بتفسير عبارة "بلدِّ
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ونطاق عبارة "بلده" أوسع من مفهوم "بلد جنسيته". وهو ليس مقصوراً 
سبة بالميلاد أو أي الجنسية المكت -على الجنسية بالمعنى الشكلي 

بالتجنُّس. إنه يشمل، على الأقل، الشخص الذي لا يمكن اعتباره مجرد 
أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه. 
وينطبق هذا مثلًا على حالة مواطني بلد ما جُرِّدوا فيه من جنسيتهم 

ص أُدمج بلد بإجراءٍ يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وعلى حالة أشخا
جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحرموا 
 4من جنسية هذا الكيان الجديد. ويضاف إلى ذلك أن صياغة الفقرة 

تسمح بتفسير أوسع قد يشمل فئات أخرى من  12من المادة 
الأشخاص المقيمين فترات طويلة الأجل، ومنهم على سبيل المثال لا 

خاص عديمو الجنسية المحرومون تعسفاً من الحق في الحصر الأش
اكتساب جنسية بلد إقامتهم على هذا النحو. وبالنظر إلى أن عوامل 
أخرى قد تؤدي في ظروف معينة إلى إقامة صلات وثيقة ودائمة بين 
الشخص والبلد، ينبغي للدول الأطراف أن تُضَمِّّن تقاريرها معلومات 

 ي العودة إلى بلد إقامتهم.ف عن حقوق المقيمين الدائمين
ولا يجوز بأي حال حرمان شخص ما تعسفاً من الحق في الدخول  -21

إلى بلده. والغرض من الإشارة إلى مفهوم التعسف في هذا السياق هو 
التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء للدولة، سواء كان تشريعياً أو 

ن يكون أي تدخل، إدارياً أو قضائياً؛ فالإشارة إليه تضمن بالضرورة أ
حتى ولو بحكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن 
يكون في جميع الأحوال معقولًا في الظروف المعيَّنة. وترى اللجنة أنه 

يمكن أن تعتبر معقولة  -إذا وجدت أصلًا  -قلَّما تكون هناك ظروف 
لة الطرف لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ويجب على الدو 
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م   -بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر  -ألا تُقْدِّ
 على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده.
_______________________ 
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 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
 ( 2111الدورة الثامنة والستون )

 28التعليق العام رقم 
 )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(  3المادة 

 
من العهد وتبديل التعليق  3قررت اللجنة تحديث تعليقها العام بشأن المادة  -1

( على ضوء الخبرة التي اكتسبتها 1981)الدورة الثالثة عشرة،  4العام رقم 
سنة الماضية. ويسعى هذا التنقيح إلى مراعاة  21  في أنشطتها على مدى ال

 حقوق الإنسان التي يحميها العهد.الأثر الهام لهذه المادة على تمتع المرأة ب
صوص على حق جميع الناس بالتمتع بجميع الحقوق المن 3وتنص المادة  -2

عليها في العهد، على أساس من المساواة. ويضعف الأثر الكامل لهذا 
الحكم إذا حُرم أي شخص من التمتع بأي حق على نحو كامل وعلى أساس 
من المساواة. وبناء عليه، ينبغي للدول أن تسعى إلى كفالة تساوي الرجال 

 حقوق المنصوص عليها في العهد.والنساء في التمتع بجميع ال
ي الالتزام بضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق المعترف بها في ويقتض -3

من العهد، أن تتخذ الدول  3و 2العهد، على النحو المبيّن في المادتين 
الأطراف جميع الخطوات اللازمة لتمكين كل شخص من التمتع بهذه 
الحقوق. وتشمل هذه الخطوات إزالة العقبات أمام المساواة في التمتع بهذه 

ق، وتثقيف السكان وموظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتعديل الحقو 
القوانين المحلية بحيث يتيسر تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في العهد. 
وينبغي ألا تكتفي الدولة الطرف المعنية باعتماد تدابير للحماية فحسب، بل 

مرأة من أن تتخذ تدابير إيجابية في جميع المجالات لتحقيق هدف تمكين ال
التمتع بحقوقها على نحو فعال وعلى أساس من المساواة. وينبغي للدول 
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الأطراف أن تقدم معلومات فيما يتعلق بالدور الفعلي للمرأة في المجتمع 
حتى يتسنى للجنة معرفة ما هي التدابير التي اتخذت أو التي كان ينبغي 

الالتزامات، والتقدم  اتخاذها، بالإضافة إلى الأحكام التشريعية، لتنفيذ هذه
 ذة للتغلب عليها.المحرز والمصاعب التي نشأت والخطوات المتخ

وتقع على الدول الأطراف مسؤولية كفالة التساوي في التمتع بحقوق الإنسان  -4
للدول الأطراف اتخاذ جميع  3و 2ودون أي تمييز. وتخول المادتان 

س، لوضع حد الخطوات اللازمة، بما في ذلك حظر التمييز بسبب الجن
للتصرفات التمييزية، في القطاعين العام والخاص على السواء، التي تعوق 

 اوي في التمتع بحقوق الإنسان.التس
ن عدم تمتع النساء في جميع أنحاء العالم بحقوقهن على أساس من  -5 وا 

المساواة هو أمر مترسخ في التقاليد والتاريخ والثقافة، بما في ذلك في 
وتتجلى المرتبة الدنيا التي تحتلها المرأة في بعض البلدان المواقف الدينية. 

جهاض الأجنة من  في تزايد حالات اختيار جنس المولود قبل الولادة وا 
الإناث. وينبغي للدول الأطراف أن تضمن عدم استخدام المواقف التقليدية 

واة أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حق المرأة في المسا
أمام القانون والتمتع على أساس من المساواة بجميع الحقوق المنصوص 
عليها في العهد. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم المعلومات المناسبة بشأن 
تلك الجوانب من الممارسات التقليدية والتاريخ والثقافية والمواقف الدينية التي 

، وأن تبين ما هي التدابير 3تهدد، أو التي يمكن أن تهدد، الامتثال للمادة 
 اذها للتغلب على هذه العوامل.التي اتخذتها أو التي تنوي اتخ

وينبغي للدول الأطراف، بغية الوفاء بالتزامها المنصوص عليه في المادة  -6
، أن تضع في الاعتبار العوامل التي تعوق تمتع المرأة والرجل على قدم 3

ها في العهد. ومن أجل تمكين المساواة بكل حق من الحقوق المنصوص علي
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اللجنة من الحصول على صورة كاملة لوضع المرأة في كل دولة طرف فيما 
يتعلق بتنفيذ الحقوق الواردة في العهد. يحدد التعليق العام هذا بعض 
العوامل التي تؤثر على تمتع المرأة على أساس من المساواة بالحقوق 

لوبة فيما يتعلق علومات المطالمنصوص عليها في العهد، ويحدد نوع الم
 بهذه الحقوق.

وينبغي حماية التساوي في تمتع المرأة بحقوق الإنسان في حالات الطوارئ  -7
(. وينبغي للدول الأطراف التي تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات 4)المادة 

المترتبة عليها بموجب العهد في أوقات الطوارئ العامة، كما هو منصوص 
، أن تقدم معلومات إلى اللجنة عن أثر هذه التدابير على 4دة عليها في الما
 وأن تثبت أنها ليست تمييزية. وضع المرأة

وتكون المرأة ضعيفة بوجه خاص في أوقات النزاعات الداخلية أو الدولية  -8
المسلحة. وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة بجميع التدابير التي تتخذ 

النساء من الاغتصاب والاختطاف وغيرهما  في ظل هذه الأوضاع لحماية
 العنف القائم على الجنس. من أشكال

، تتعهد الدول لدى انضمامها إلى العهد بكفالة تساوي الرجال 3ووفقاً للمادة  -9
والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها 

حكم يجوز تأويله على ، ليس في هذا العهد أي 5في العهد، ووفقاً للمادة 
نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي 
نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق المنصوص 

، أو إلى فرض قيود عليها غير واردة في العهد. وفضلًا 3عليها في المادة 
أة على أساس من عن ذلك، لا يجوز أن يكون هناك أي قيد على تمتع المر 

المساواة بجميع الحقوق الأساسية المعترف بها أو القائمة تطبيقاً لقوانين أو 
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اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، أو أي استثناء من تمتعها بها، بذريعة كون 
 و كون اعترافه بها أضيق مدى.العهد لا يعترف بهذه الحقوق أ

الحق في الحياة الذي وينبغي للدول الأطراف، لدى تقديم تقاريرها عن  -11
، أن تقدم بيانات عن معدلات المواليد وحالات الحمل 6تحميه المادة 

ووفيات النساء ذات الصلة بالولادة. وينبغي تقديم بيانات تفصيلية بحسب 
الجنس عن معدلات المواليد لدى الأطفال على أساس كل جنس على حدة. 

دابير تتخذها الدولة وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي ت
لمساعدة النساء لمنع حالات الحمل غير المرغوبة، ولضمان ألا يضطررن 
إلى إجراء عمليات إجهاض في الخفاء تهدد حياتهن. وينبغي للدول 
الأطراف أيضاً أن تقدم تقارير عن التدابير التي تتخذها لحماية النساء من 

ليد الإناث وحرق الأرامل ممارسات تنتهك حقهن في الحياة، مثل قتل الموا
والقتل بسبب "الدوطة". وتود اللجنة أيضاً الحصول على معلومات بشأن 

والتي يمكن أن  آثار الفقر والحرمان التي تعاني منها النساء بصفة خاصة
 تهدد حياتهن.

التي تنص على  24من العهد، وكذلك المادة  7ولتقييم الامتثال للمادة  -11
ل، تود اللجنة الحصول على معلومات عن توفير حماية خاصة للأطفا

القوانين والممارسات الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أنواع العنف 
ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب. وتريد اللجنة أيضاً معرفة ما إذا كانت 
الدولة الطرف توفر سبل الإجهاض الآمن للنساء اللاتي تحملن نتيجة 

للدول الأطراف أن تزود اللجنة أيضاً بمعلومات عن  الاغتصاب. وينبغي
التدابير التي تتخذها لمنع الإجهاض الجبري أو التعقيم الجبري. وينبغي 
للدول الأطراف التي يجري فيها تشويه الأعضاء الجنسية أن تقدم معلومات 
عن نطاق هذه الممارسة والتدابير التي تتخذها للقضاء عليها. وينبغي أن 
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معلومات التي تقدمها الدول الأطراف بشأن جميع هذه المسائل تشمل ال
، 7التدابير التي تتخذ لحماية النساء اللاتي تُنتهك حقوقهن بموجب المادة 

 ذلك سبل الانتصاف القانونية.بما في 
، أن تحيط 8وينبغي للدول الأطراف، مراعاة لالتزاماتها بموجب المادة  -12

خذها للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، اللجنة علماً بالتدابير التي تت
داخل البلد أو عبر الحدود، والدعارة الجبرية. وينبغي لها أيضاً أن تقدم 
معلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال، بما في ذلك النساء 
والأطفال الأجانب، من العبودية، المقنعة بقناع الخدمة المنزلية أو غيرها 

واع الخدمة الشخصية، ضمن أمور أخرى. وينبغي للدول الأطراف من أن
التي يتم توظيف وجلب النساء والأطفال منها، والدول الأطراف التي يجلبون 
إليها، أن تقدم معلومات عن التدابير الوطنية أو الدولية التي اتخذتها لمنع 

 انتهاك حقوق النساء والأطفال.
علومات عن أي قواعد محددة تتعلق بما وينبغي للدول الأطراف أن تقدم م -13

ينبغي أن ترتديه المرأة في الأماكن العامة. وتشدد اللجنة على أن هذه 
القواعد يمكن أن تنطوي على انتهاك لعدد من حقوق الإنسان المكفولة في 

، إذا فُرض عقاب 7بشأن عدم التمييز؛ والمادة  26العهد، مثل: المادة 
، إذا عُوقب على عدم الامتثال للقواعد 9د؛ والمادة جسدي تنفيذاً لهذه القواع

، إذا كانت حرية التنقل خاضعة لهذه القيود؛ 12بتوقيف الشخص؛ والمادة 
، التي تكفل لجميع الأشخاص الحق في الخصوصية دونما 17والمادة 

، إذا جرى 19و 18تدخل على نحو تعسفي أو غير قانوني؛ والمادتان 
لق بالملبس ولا تتمشى مع دينهن أو حقهن في إخضاع النساء لشروط تتع

، إذا كانت الشروط المتعلقة بالملبس 17التعبير عن الذات؛ وأخيراً، المادة 
 تدعي المرأة انتماءها إليها.تتعارض مع الثقافة التي يمكن أن 
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، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي 9وفيما يتعلق بالمادة  -14
كن أن تحرم المرأة من حريتها على نحو تعسفي أو قوانين أو ممارسات يم

ليق العام على أساس من عدم المساواة، مثل حبسها في البيت. )انظر التع
 (.1، الفقرة 8رقم 

، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم جميع 11و 7وفيما يتعلق بالمادتين  -15
المعلومات التي تضمن أن حقوق الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم 

مايتها للرجال والنساء على قدم المساواة. وبوجه خاص، ينبغي يجري ح
للدول الأطراف أن تقدم معلومات تبين ما إذا كان يتم الفصل بين الرجال 
والنساء في السجون، وما إذا كانت حراسة النساء تقوم بها حارسات فقط. 
ل وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات أيضاً بشأن الامتثال لقاعدة فص

المتهمات من صغار الإناث عن الراشدات وبشأن أي تفرقة في المعاملة 
بين الذكور والإناث المجردين من حريتهم، كالقدرة على الاستفادة من برامج 
إعادة التأهيل والتعليم والزيارات الزوجية والأسرية. وينبغي أن تعامل 

رامتهن الحوامل المحرومات من حريتهن معاملة إنسانية وأن تحترم ك
المتأصلة في جميع الأوقات، وبوجه خاص خلال الولادة وخلال رعايتهن 
لأطفالهن المولودين حديثاً؛ وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن 

ية لهؤلاء التسهيلات الموفرة لضمان ذلك وعن الرعاية الطبية والصح
 الأمهات وأطفالهن.

راف أن تقدم معلومات عن أي ، ينبغي للدول الأط12وفيما يتصل بالمادة  -16
أحكام قانونية أو ممارسات تقيد حق المرأة في حرية التنقل، مثل ممارسة 
السلطات الزوجية على الزوجة أو السلطات الأبوية على البنات الراشدات؛ 
والمتطلبات القانونية أو بحكم الواقع التي تمنع النساء من السفر، مثل شرط 

جواز السفر أو أي نوع آخر من وثائق  موافقة طرف ثالث على إصدار
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السفر لامرأة راشدة. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تقدم معلومات عن 
التدابير التي تتخذها لإلغاء هذه القوانين والممارسات ولحماية المرأة منها، 
 بما في ذلك الإشارة إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة )انظر التعليق

 (.18و 6فقرتان ، ال27العام رقم 
وينبغي للدول الأطراف أن تضمن منح النساء الأجنبيات، الحق في تقديم  -17

أسباب ضد إبعادهن، ولإعادة النظر في حالتهن، على أساس من المساواة، 
. وفي هذا الصدد، ينبغي 13على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 

ة للعهد، على أن يكون من حقهن تقديم أسباب تستند إلى انتهاكات محدد
 أعلاه. 11و 11ا في الفقرتين أساس الجنس، مثل الانتهاكات المشار إليه

وينبغي أن تقدم للدول الأطراف معلومات تتيح للجنة التأكد مما إذا كانت  -18
المرأة تتمتع بحق اللجوء إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة، المنصوص 

رجل. وبوجه خاص، ينبغي ، على قدم المساواة مع ال14عليهما في المادة 
للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة عما إذا كانت هناك أحكام قانونية تمنع المرأة 
من الوصول إلى المحاكم بصفة مباشرة ومستقلة )انظر البلاغ رقم 

تشرين  28، آتو ديل آفيلانال ضد بيرو، آراء مؤرخة في 212/1986
أن تقدم أدلة بصفتها شاهدة  (؛ وما إذا كان يمكن للمرأة1988الأول/أكتوبر 

على قدم المساواة مع الرجل؛ وما إذا كانت تتخذ تدابير لتأمين حصول 
المرأة على المساعدة القانونية، على أساس من المساواة، وبوجه خاص في 
الشؤون العائلية. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات تبين ما إذا 

حق في أن تعتبرن بريئات بموجب كانت تحرم فئات معينة من النساء ال
 ، وبشأن التدابير التي اتُخذت لإنهاء هذا الوضع.14من المادة  2الفقرة 

ن حق كل إنسان، في كل مكان، بأن يُعترف لـه بالشخصية القانونية،  -19 وا 
هو حق وثيق الصلة بالمرأة بوجه خاص، إذ كثيرا ما  16بموجب المادة 



191 
 

ضع في إطار الزواج. إن هذا الحق يجتزأ حقها هذا بسبب الجنس أو الو 
يقتضي عدم تقييد قدرة المرأة على حيازة الملكية أو على إبرام عقد أو على 
ممارسة حقوق مدنية أخرى بسبب وضعها في إطار الزواج أو أي سبب 
تمييزي آخر. ويقتضي أيضا ألا تعامل المرأة كشيء يمكن أن يُمنح إلى 

وينبغي أن تقدم الدول معلومات بشأن أسرة زوجها المتوفي مع ممتلكاته. 
القوانين والممارسات التي تمنع المرأة من أن تُعامل أو من التصرف 
بوصفها شخصية قانونية كاملة وبشأن التدابير التي تُتخذ لإزالة القوانين أو 

 لتي تسمح بمثل هذه المعاملة.الممارسات ا
تقييم الآثار التي وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات تتيح للجنة  -21

تترتب على أي قوانين أو ممارسات قد تعوق حق المرأة في التمتع بحرمة 
على قدم  17حياتها الخاصة وغيرها من الحقوق التي تحميها المادة 

المساواة مع الرجل. ويظهر أحد الأمثلة عن هذه الإعاقة عندما تؤخذ حياة 
متعها بالحقوق والحماية المرأة الجنسية في الاعتبار لدى البت في مدى ت

القانونية، بما في ذلك حمايتها من الاغتصاب. ويتعلق أحد الميادين 
الأخرى التي يمكن أن تتقاعس فيها الدول عن مراعاة حقوق المرأة في حرمة 
حياتها الخاصة بوظيفتها الإنجابية، على سبيل المثال، عندما يكون هناك 

قرار بشأن التعقيم؛ وعندما شرط للحصول على إذن من الزوج لاتخاذ 
تُفرض شروط عامة لتعقيم المرأة، مثل أن يكون لها عدد معين من الأطفال 
أو أن تكون من سن معينة؛ أو عندما تفرض الدولة واجبا قانونيا على 
الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين بالإبلاغ عن حالات النساء اللاتي 

لحالات، قد تتعرض أيضا حقوق تُجرى لهن عمليات إجهاض. وفي هذه ا
. ويمكن أن 7و 6أخرى في العهد للخطر، مثل الحقوق الواردة في المادتين 

يتدخل في حرمة الحياة الخاصة للمرأة أيضا جهات معينة، مثل أصحاب 
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العمل الذين يطلبون اختبارا للحمل قبل تعيين أي امرأة. وينبغي للدول 
جراءات عامة أو خاصة تعوق تمتع الأطراف أن تُبلغ عن أي قوانين أو إ

على أساس من المساواة، وعن التدابير  17المرأة بالحقوق الواردة في المادة 
 التدخل ولحماية المرأة منه. التي تُتخذ لإزالة هذا

وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لضمان حرية الفكر والوجدان  -21
معتقد يختاره، بما في ذلك والدين، وحرية الشخص في اعتناق أي دين أو 

حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده، وحماية 
هذه الحقوق بموجب القانون ومن حيث الممارسة لكل من الرجال والنساء، 
على قدم المساواة وبدون أي تمييز. ولا ينبغي إخضاع هذه الحريات، التي 

لاف القيود المسموح بها في العهد، ولا لقيود أخرى بخ 18تحميها المادة 
ينبغي تقييدها بقواعد تقتضي الحصول على إذن من أطراف ثالثة، أو 
بتدخل من جانب الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم، ضمن أمور أخرى. ولا 

لتبرير أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق  18يجوز الاعتماد على المادة 
ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تقدم  بحرية الفكر والوجدان والدين؛

معلومات عن مركز المرأة فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين، وأن 
تبين ما هي الخطوات التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها لمنع أي انتهاك 
لهذه الحريات والقضاء عليه فيما يتصل بالمرأة ولحماية حقها في ألا يمارس 

 ضدها أي تمييز.
، ينبغي للدول الأطراف أن تحيط اللجنة علماً بأي 19وفيما يتعلق بالمادة  -22

قوانين أو عوامل أخرى يمكن أن تمنع المرأة من ممارسة حقوقها التي 
تحميها هذه المادة على أساس من المساواة. وبما أن نشر المواد الفاحشة 

املة المهينة والإباحية التي تصور النساء والفتيات كمواضيع للعنف أو المع
أو اللاإنسانية من شأنه أن يشجع هذه الأنواع من المعاملة تجاه النساء 
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والفتيات، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن التدابير القانونية 
 خذها لتقييد نشر هذه المواد.التي تت

ويتعين على الدول أن تعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة فيما يتعلق  -23
( على 1991) 19، التي تناولها التعليق العام رقم 23اج وفقا للمادة بالزو 

نحو مستفيض. ومن حق الرجل والمرأة التعاقد على الزواج برضاهما رضاءً 
كاملًا لا إكراه فيه، ويقع على عاتق الدول التزام بحماية التمتع بهذا الحق 

من اتخاذ قرار  على أساس من المساواة. وهناك عوامل عديدة قد تمنع المرأة
بالزواج دون إكراه. ويتعلق أحد هذه العوامل بالسن الأدنى للزواج. وينبغي 
للدول أن تحدد هذا السن وفقا لمعايير متكافئة بين الرجل والمرأة. وينبغي 
أن تضمن هذه المعايير للمرأة القدرة على اتخاذ قرار مستنير وبدون إكراه. 

علق إما بالقانون الوضعي أو بالقانون وهناك عامل آخر في بعض الدول، يت
العرفي، يتمثل في تكليف وصي، يكون عادة من الذكور، بالموافقة على 

 ة من الاختيار بكامل حريتها.الزواج بدلا من المرأة نفسها، مما يمنع المرأ 
وأحد العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حق المرأة في ألا تتزوج إلا  -24

ا الكامل وبدون إكراه، هو وجود مواقف اجتماعية تميل إذا أعلنت عن رضاه
إلى تهميش المرأة ضحية الاغتصاب وتمارس ضغوطاً عليها كي توافق 
على الزواج. ويمكن أيضا تعويق رضاء المرأة بالزواج رضاءً كاملًا لا إكراه 
بْ الجنائية أو تخفيفها إذا  فيه القوانين التي تجيز إلغاء مسؤولية المُغْتَصِّ

زوج ضحيته. وينبغي للدول الأطراف أن تبين ما إذا كان الزواج بالضحية ت
يُلغي أو يُخفف المسؤولية الجنائية، وفي الحالة التي تكون فيها الضحية 
قاصرا، ما إذا كان الاغتصاب يخفض من سن الأهلية للزواج للضحية، لا 

ن من سيما في المجتمعات التي يعاني فيها ضحايا الاغتصاب من تهميشه
قبل المجتمع. وهناك جانب آخر يمكن أن يؤثر على الحق في الزواج، 
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يظهر عندما تفرض الدول قيوداً على زواج المرأة من جديد، بينما لا 
تفرضها على الرجل. ويمكن أن يتأثر أيضا حق كل شخص في اختيار 

تي زوجه بالقيود التي تفرضها القوانين والممارسات التي تمنع زواج المرأة ال
تعتنق دينا معينا برجل لا دين له أو من دين مختلف. وينبغي للدول أن 
تقدم معلومات عن هذه القوانين والممارسات وعن التدابير التي تتخذها 
لإلغاء هذه القوانين والقضاء على هذه الممارسات التي تعوق حق المرأة في 

يضا أن المساواة ألا تتزوج إلا برضاها الكامل ودون إكراه. ويجدر بالذكر أ
في المعاملة فيما يتعلق بالحق في الزواج تعني أن تعدد الزوجات لا يتفق 
مع هذا المبدأ. إن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة، ويمثل تمييزا غير 

نهائية أينما مقبول ضد المرأة. وبناء عليه، ينبغي إلغاء هذه الممارسة بصفة 
 كان وجودها مستمرا.

كفالة  23من المادة  4دول للوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة ويتعين على ال -25
تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما، فيما يتعلق بحضانة الأطفال ورعايتهم 
مكانية نقل جنسية أي من الأبوين إلى الأولاد  وتعليمهم الديني والأخلاقي وا 

اصة وحيازة الممتلكات أو إدارتها، سواء كانت ملكية مشتركة أو ملكية خ
لأي من الزوجين. وينبغي للدول الأطراف أن تراجع تشريعاتها لضمان تمتع 
دارتها،  المرأة المتزوجة بحقوق متساوية فيما يتعلق باحتيازها الممتلكات وا 
بحسب الاقتضاء. وينبغي للدول الأطراف أيضا أن تضمن عدم حدوث 

بسبب  تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدها
الزواج، وحقوق الإقامة، وحق أي من الزوجين في الاحتفاظ باستخدام الاسم 
الأصلي لأسرته )أو لأسرتها( أو الاشتراك على أساس من المساواة في 
اختيار اسم جديد للأسرة. وتنطوي المساواة خلال الزواج على أن يشترك 

 إطار الأسرة . م المساواة فيالزوج والزوجة في المسؤولية والسلطة على قد
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وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تضمن المساواة فيما يتعلق بحل الزواج،  -26
مما يستبعد إمكانية طلاق الزوجة. وينبغي أن تكون أسباب الطلاق وفسخ 
الزواج هي نفسها للرجل والمرأة، وكذلك فيما يتصل بجميع القرارات ذات 

الأولاد. وينبغي أن يستند الصلة بتقاسم الممتلكات والنفقة والوصاية على 
تقرير ضرورة الإبقاء على اتصال بين الأولاد والشخص غير الوصي عليهم 
من الأبوين إلى اعتبارات متساوية. وينبغي أن تتمتع المرأة أيضا بحقوق 

اج هو نتيجة لوفاة أحد مساوية للرجل فيما يتعلق بالميراث إذا انحل الزو 
 الزوجين. 

، قبول مفهوم 23اف بالأسرة في سياق المادة ومن المهم، لدى الاعتر  -27
الأشكال المختلفة للأسرة، بما في ذلك المتعاشران غير المتزوجين وأولادهما 
أو الأب المنفرد أو الأم المنفردة وأولادهما، وضمان معاملة متساوية للمرأة 

ن الأسر 2، الفقرة 19في هذه السياقات )انظر التعليق العام رقم  (. وا 
من أحد الأبوين تضم غالبا امرأة منفردة ترعى طفلًا أو أكثر،  المكونة

وينبغي للدول الأطراف أن تصف تدابير المساعدة المتخذة لتمكينها من 
جل الذي يكون الوفاء بوظيفتها كأم مسؤولة على أساس من المساواة مع الر 

 في وضع ومماثل.
( على أساس المساواة 24ينبغي أن ينفذ التزام الدول بحماية الأولاد )المادة  -28

بين الصبية والفتيات. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن التدابير 
المتخذة لضمان أن تُعامل الفتيات على قدم المساواة مع الصبية في 
مجالات التعليم والغذاء والرعاية الصحية، وأن تقدم للجنة بيانات تفصيلية 

ف أن تقضي على جميع الممارسات في هذا الصدد. وينبغي للدول الأطرا
الثقافية أو الدينية التي تهدد حرية الأولاد من الإناث ورفاههن، وذلك من 

 غيرها من التدابير المناسبة.خلال التدابير التشريعية و 
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ن إعمال الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لا يتم على نحو  -29 وا 
ينبغي للدول الأطراف أن كامل في كل مكان على أساس من المساواة. و 

على  25تضمن أن يكفل القانون للمرأة الحقوق المنصوص عليها في المادة 
يجابية كيما تعزز وتضمن  قدم المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وا 
مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة وفي تقلد الوظائف العامة، بما في 

مناسبة. هذا، وينبغي ألا تكون التدابير الفعالة ذلك أنواع "العمل الإيجابي" ال
التي تتخذها الدول الأطراف لضمان أن يكون بمقدور جميع الأشخاص 
المؤهلين للتصويت أن يمارسوا هذا الحق، تدابير تمييزية على أساس 
الجنس. وتطلب اللجنة من الدول الأطراف أن تقدم معلومات إحصائية عن 

اللاتي تم انتخابهن ليتقلدن وظائف عامة، بما في  النسبة المئوية من النساء
 الخدمة المدنية وفي القضاء. ذلك البرلمان، والمناصب الرفيعة المستوى في

وكثيراً ما يكون التمييز ضد المرأة متداخلًا مع التمييز لأسباب أخرى مثل  -31
العرق واللون واللغة والدين والآراء السياسية أو غير السياسية والأصل 

ومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب وغير ذلك من الأسباب. وينبغي الق
للدول أن تنظر في حالات التمييز التي تحدث لأسباب أخرى والتي تؤثر 

المتخذة لمواجهة على المرأة بوجه خاص، وأن تقدم معلومات عن التدابير 
 هذه الآثار.

ي تمييز، وهو ويقتضي الحق في المساواة أمام القانون وعدم الخضوع لأ -31
، أن تتخذ الدول إجراءات ضد التمييز من 26الحق الذي تحميه المادة 

خلال الوكالات العامة والخاصة في جميع الميادين. والتمييز ضد المرأة في 
، 1972/84مجالات مثل قوانين التأمين الاجتماعي )البلاغات رقم 

؛ ورقم 1987نيسان/أبريل  9بروكس ضد هولندا، والآراء المعتمدة في 
 9، زوان دي فريس ضد هولندا، والآراء المعتمدة في 182/84
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، فوس ضد هولندا، والآراء 218/1986؛ ورقـم 1987نيسان/أبريل 
( وكذلك في مجال الجنسية أو حقوق غير 1989آذار/مارس  29المعتمدة 

 -، اوميرودي 351/1978المواطنين في أي بلد من البلدان )البلاغ رقم 
، 1981نيسان/أبريل  9خرون ضد موريشيوس، والآراء المعتمدة في زيفرا وآ

. فارتكاب ما تسمى "بجرائم الشرف" التي 26حيث ينتهك هذا التمييز المادة 
 14و 6تبقى بلا عقاب، يمثل انتهاكاً جسيماً للعهد وبوجه خاص للمواد 

. إن القوانين التي تفرض عقوبات أشد على المرأة من التي تفرض 26و
ى الرجل بسبب الزنا أو غيره من الجرائم تنتهك أيضاً حق المساواة في عل

المعاملة. ولاحظت اللجنة أيضاً لدى استعراضها لتقارير الدول الأطراف أن 
نسبة كبيرة من النساء تعمل في مجالات لا تحميها قوانين العمل وأن 

يتعلق بفرص  الأعراف والتقاليد السائدة يُميِّّزان ضد المرأة، لا سيما فيما
الحصول على عمل أفضل أجراً وتساوي الأجر على العمل المتساوي في 
القيمة. وينبغي للدول الأطراف أن تستعرض تشريعاتها وممارساتها وأن 
تبادر بتنفيذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة في 

خاصة في جميع الميادين، من مثل حظر التمييز من جانب الجهات ال
مجالات مثل العمل والتعليم والأنشطة السياسية وتوفير السكن والسلع 
والخدمات. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات بشأن جميع هذه 

 المتاحة لضحايا هذا التمييز.التدابير وبشأن سبل الانتصاف 
إن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات بموجب  -12

من العهد فيما يتعلق بلغتهم وثقافاتهم ودينهم لا تسمح لأي دولة  27دة الما
أو مجموعة أو شخص بانتهاك حق المرأة بالتمتع بجميع الحقوق الواردة في 
العهد على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك حقها في التمتع بحماية 

دم معلومات القانون على أساس من المساواة. وينبغي للدول الأطراف أن تق
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عن أي تشريعات أو ممارسات إدارية ذات صلة بالانتماء إلى أقلية يمكن 
أن تمثل انتهاكاً لتمتع المرأة بالحقوق الواردة في العهد على أساس من 

، لافليس ضد كندا، والآراء المعتمدة في 24/1977المساواة )البلاغ رقم 
مع اتخاذها لتأمين تمتع ( وبشأن التدابير المتخذة أو المز 1981تموز/يوليه 

الرجل والمرأة على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص 
عليها في العهد. وبالمثل، ينبغي للدول أن تقدم معلومات عن التدابير 
المتخذة للوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالممارسات الثقافية أو الدينية في 

تؤثر على حقوق المرأة. وينبغي للدول إطار جماعات الأقليات التي 
الأطراف أن تولي اهتماماً في تقاريرها إلى إسهام المرأة في الحياة الثقافية 

 للجماعة التي تنتمي إليها.
 

_______________________ 
 ، المرفق السادس، باء.A/55/40* وثيقة الأمم المتحدة 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (2112الخامسة والسبعون )الدورة 

: التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب 31التعليق العام رقم 
 من العهد  41المادة 

 

من  41تعهدت الدول الأطراف بأن تقدم تقارير بمقتضى المادة  -1
العهد خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف 

 تقارير كلما طلبت اللجنة ذلك.المعنية، وبأن تقدم بعد ذلك 
وتلاحظ اللجنة، كما يتضح من تقاريرها السنوية، أن عدداً قليلًا  -2

من الدول قدمت تقاريرها في الوقت المحدد. وقد قُدِّمت معظم 
التقارير متأخرة عن موعدها، وتراوحت مدة التأخير بين بضعة 

عد أشهر وعدة سنوات. وهناك بعض الدول الأطراف التي لم تف ب
ة التي بالتزامها بتقديم التقارير رغم الرسائل التذكيرية المتكرر 

 أرسلتها إليها اللجنة.
م تفعل ذلك وقد أعلنت دول أخرى أنها ستمثل أمام اللجنة ولكنها ل -3

 في الموعد المحدد.
 لجنة قواعد جديدة:ومن أجل معالجة هذه الحالات، اعتمدت ال -4

لم ترسل وفداً إلى إذا قدمت دولة طرف ما تقريرا ولكنها  ( أ)
اللجنة، يمكن للجنة أن تخطر الدولة الطرف بالموعد الذي 
تعتزم فيه أن تنظر في التقرير، أو يمكن لها أن تمضي قدماً 
في النظر في التقرير في الجلسة التي يكون قد سبق تحديد 

 موعدها؛
)ب( عندما لا تكون الدولة الطرف قد قدمت تقريراً، يجوز 

ستنسبت ذلك، أن تخطر الدولة الطرف للجنة، إذا ما ا
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بالموعد الذي تعتزم فيه بحث التدابير المتخذة من قبل الدولة 
 الطرف لإعمال الحقوق المكفولة بمقتضى العهد:

` إذا كانت الدولة الطرف ممثلة بوفد، تشرع اللجنة، 1`
بحضور الوفد، في بحث التدابير المذكورة في الموعد 

 المحدد؛
الدولة الطرف ممثلة، يجوز للجنة، إذا ما ` إذا لم تكن 2`

استنسبت ذلك، أن تقرر المضي قدماً في النظر في التدابير 
المتخذة من قبل الدولة الطرف لإعمال الضمانات 
المنصوص عليها في العهد في الموعد المحدد أصلًا أو أن 

 ة الطرف بموعد جديد.تخطر الدول
لجنة في جلسات ولأغراض تطبيق هذه الإجراءات، تجتمع ال

علنية إذا كان الوفد حاضراً، وفي جلسات سرية إذا لم يكن 
الوفد حاضرا، وتتبع الطرائق المبينة في المبادئ التوجيهية 

 ارير وفي النظام الداخلي للجنة.لتقديم التق
وبعد اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية، يستخدم إجراء متابعة  -5

دة الحوار مع الدولة الطرف. من أجل إجراء أو مواصلة أو استعا
ولهذه الغاية، وبغية تمكين اللجنة من اتخاذ المزيد من الإجراءات، 

ًً خاصاً يقدم إليها تقاريره.تعين اللجنة مق  رراً
وعلى ضوء تقرير المقرر الخاص، تقيِّم اللجنة الموقف المعتمد  -6

من قبل الدولة الطرف وتحدد، عند الضرورة، موعداً جديداً للدولة 
 لطرف لكي تقدم تقريرها التالي.ا

_______________________ 
، وقد اعتمد هذا التعليق في جلسة اللجنة HRI/GEN/1/Rev.8وثيقة الأمم المتحدة  -

 .2112تموز/يوليه  16المعقودة في  2125رقم 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 (2114الدورة الثمانون )
فروض على الدول الالتزام القانوني العام الم: طبيعة 31التعليق العام رقم 
 الأطراف في العهد

 

، وهو يعكس 3يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم  -1
لها. وقد تم تناول الأحكام  المبادئ الواردة في ذلك التعليق ويفصِّ

 2من المادة  1العامة المتعلقة بعدم التمييز والواردة في الفقرة 
، وينبغي 28والتعليق العام رقم  18العام رقم  وذلك في التعليق
 العام مقترناً بتلك الأحكام. قراءة هذا التعليق

قد صيغت على أساس التزامات الدول  2وفي حين أن المادة  -2
الأطراف تجاه الأفراد باعتبارهم أصحاب حقوق بموجب العهد، 
فإن لكل دولة من الدول الأطراف مصلحة قانونية في أداء كل 

القواعد ‘طرف أخرى لالتزاماتها. وهذا ناشئ عن كون  دولة
تمثل التزامات تجاه الكافة ‘ المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان

وعن أن هناك، كما هو مبين في الفقرة الرابعة من ديباجة العهد، 
التزاماً بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته 

ى ذلك، فإن البعد التعاقدي لأي معاهدة الأساسية. وعلاوة عل
ينطوي على التزام كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، 
تجاه كل دولة طرف أخرى، بالامتثال لما قطعته على نفسها من 
تعهدات بموجب المعاهدة. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول 

. 41الأطراف باستصواب إصدار الإعلان المتوخى في المادة 
كما أنها تذكِّر تلك الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان بالفعل 
بما تنطوي عليه استفادتها من الإجراء المنصوص عليه في تلك 
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المادة من قيمة محتملة. إلا أن مجرد وجود آلية رسمية مشتركة 
بين الدول في ما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق 

ل الأطراف التي أصدرت الإعلان المطلوب الإنسان بصدد الدو 
لا يعني أن هذا الإجراء يمثل الطريقة الوحيدة  41بموجب المادة 

التي يمكن من خلالها للدول الأطراف أن تؤكد اهتمامها بأداء 
الدول الأطراف الأخرى. بل على العكس من ذلك، فإن الإجراء 

ء مكملًا، لا ينبغي أن يُعتبَر إجرا 41المنصوص عليه في المادة 
مقلصاً، لاهتمام الدول الأطراف بأداء كل منها لالتزاماتها. وتبعاً 
لذلك، فإن اللجنة تنصح الدول الأطراف باعتماد الرأي الذي يعتبر 
أن انتهاكات الحقوق المشمولة بالعهد من قِّبل أية دولة من الدول 
الأطراف يستحق اهتمامها. ولا ينبغي اعتبار توجيه النظر إلى 
الخروقات المحتملة للالتزامات المنصوص عليها بموجب العهد 
من قِّبل الدول الأطراف الأخرى ودعوتها إلى الامتثال لالتزاماتها 
بموجب العهد تصرفاً غير ودي، بل إنه ينبغي أن يُعتبر تعبيراً 

 عية مشروعة.عن مصلحة جما
قبل الدول نطاق الالتزامات القانونية المعقودة من  2وتُعرِّف المادة  -3

الأطراف في العهد. ويُفرض التزام عام على الدول الأطراف بأن 
تحترم الحقوق المشمولة بالعهد وأن تكفل هذه الحقوق لجميع 
الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها )انظر الفقرتين 

من اتفاقية  26أدناه(. وعملًا بالمبدأ المبين في المادة  11و 9
ون المعاهدات، يجب على الدول الأطراف أن تنفذ، فيينا لقان

 المنصوص عليها بموجب العهد.  بحسن نية، الالتزامات
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والالتزامات المنصوص عليها في العهد بصورة عامة، وفي المادة  -4
بصورة خاصة، ملزِّمة لكل دولة من الدول الأطراف. ذلك أن  2

(، وغيرها من جميع فروع الحكومة )التنفيذية والتشريعية والقضائية
 –السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المستويات 

هي ذات وضع يستتبع  –الوطنية أو الإقليمية أو المحلية 
مسؤولية الدولة الطرف. والفرع التنفيذي الذي يقوم عادة بتمثيل 
الدولة الطرف على المستوى الدولي، بما في ذلك أمام اللجنة، قد 

م فرع آخر من فروع الحكومة بفعل يتناقض مع لا يشير إلى قيا
أحكام العهد، وذلك كوسيلة يراد بها إعفاء الدولة الطرف من 
المسؤولية عن ذلك الفعل وما ترتب عليه من تعارض مع أحكام 

من  27العهد. وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة 
جوز بموجبه للدولة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا ي

أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ ‘الطرف 
تسمح للدول  2من المادة  2وبالرغم من أن الفقرة ‘. معاهدة ما

الأطراف بأن تُعمِّل الحقوق المشمولة بالعهد وفقاً للعمليات 
الدستورية المحلية، فإن هذا المبدأ نفسه ينطبق بحيث يمنع الدول 

من الاحتجاج بأحكام القانون الدستوري أو غير ذلك من  الأطراف
جوانب القانون المحلي لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب 
المعاهدة. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول الأطراف ذات 

التي تقتضي أن تنطبق أحكام  51الهيكل الاتحادي بأحكام المادة 
تتشكل  اء، على جميع الوحدات التيالعهد، دون أي قيد أو استثن

 منها الدول الاتحادية.
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باحترام  2من المادة  1وللالتزام المنصوص عليه في الفقرة  -5
وضمان الحقوق المعترف بها في العهد مفعول فوري بالنسبة 

ترسي الإطار الشامل  2من المادة  2لجميع الأطراف. فالفقرة 
دة في الذي يجب أن يتم ضمنه تعزيز وحماية الحق وق المحدَّ

العهد. وقد سبق للجنة أن أوضحت، كنتيجة لذلك، في تعليقها 
تُعتبر متناقضة مع  2، بأن التحفظات على المادة 24العام رقم 

 ه.العهد عندما يُنظر إليها على ضوء أغراض العهد ومقاصد
بطابع سلبي  2من المادة  1ويتسم الالتزام القانوني بموجب الفقرة  -6

يجابي على  السواء. إذ يجب على الدول الأطراف أن تمتنع عن وا 
انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، وأي تقييد لأي من تلك 
الحقوق يجب أن يكون جائزاً بموجب الأحكام ذات الصلة 
المنصوص عليها في العهد. وعند فرض مثل هذه القيود، يجب 

ما كان  على الدول أن تثبت ضرورتها وألا تتخذ من التدابير إلا
متناسباً مع السعي إلى تحقيق أهداف مشروعة وذلك من أجل 
ضمان الحماية المستمرة والفعالة للحقوق المشمولة بالعهد. ولا 
يجوز بأي حال من الأحوال فرض القيود أو الاحتجاج بها بطريقة 

 ق من الحقوق المشمولة بالعهد.تمسّ جوهر أي ح
راف تدابير تشريعية أن تعتمد الدول الأط 2وتقتضي المادة  -7

دارية وتثقيفية وغير ذلك من التدابير المناسبة من أجل  وقضائية وا 
الوفاء بالتزاماتها القانونية. وتعتقد اللجنة أن من المهم رفع مستوى 
الوعي بالعهد لا في صفوف الموظفين العموميين ووكلاء الدولة 

ن  ما أيضاً في صفوف السكان ككل.فحسب وا 
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 2من المادة  1وتُعتبر الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة  -8
ملزِّمة للدول الأطراف ومن ثم فإنه ليس لها، بصفتها هذه، أثر 
أفقي مباشر كمسألة من مسائل القانون الدولي. ولا يمكن النظر 
إلى العهد باعتباره بديلًا عن القانون الجنائي أو المدني المحلي. 

يجابية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بأن إلا أن الالتزامات الإ
تضمن الحقوق المشمولة بالعهد لا يمكن أن تؤدى بالكامل إلا إذا 
وفرت الدولة الحماية للأفراد لا مما يرتكبه وكلاؤها من انتهاكات 
نما أيضاً من الأفعال التي  للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وا 

صة والتي يمكن أن تعوق يقوم بها أفراد عاديون أو كيانات خا
التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد بقدر ما تكون هذه قابلة للتطبيق 
بين الخواص من الأفراد أو الكيانات. وقد تكون هناك ظروف 
يمكن فيها للتخلف عن ضمان الحقوق المشمولة بالعهد، حسب ما 

، أن يؤدي إلى انتهاك تلك الحقوق من قِّبل 2تقتضيه المادة 
لأطراف نتيجة لسماحها بارتكاب مثل هذه الأفعال من قِّبل الدول ا

الخواص من الأفراد أو الكيانات أو تخلفها عن اتخاذ التدابير 
المناسبة أو عن ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هذه الأفعال 
ومعاقبة مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها. 

ر اللجنة الدول بالتراب ط بين الالتزامات الإيجابية التي تفرضها وتُذكَّ
والحاجة إلى توفير سبل انتصاف فعالة في حالة حدوث  2المادة 

. والعهد نفسه 2من المادة  3خرق، حسـب ما تنص عليه الفقرة 
يتصور، في بعض مواده، بعض المجالات التي تُفرَض فيها 
ل التزامات إيجابية على الدول الأطراف من أجل معالجة أفعا

الخواص من الأفراد أو الكيانات. ومن الأمثلة على ذلك أن 
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في ما يتصل بحرمة  17الضمانات التي تنص عليها المادة 
الحياة الخاصة يجب أن تكون محمية بموجب القانون. كما أن 

تعني ضمناً أنه يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ  7المادة 
واص من الأفراد أو تدابير إيجابية من أجل ضمان ألا يقوم الخ

الكيانات بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على غيرهم ممن 
يخضعون لسلطتهم. وفي المجالات التي تؤثر في الجوانب 
الأساسية للحياة العادية مثل العمل أو السكن، يجب حماية الأفراد 

 .26من معنى المادة ييز وذلك ضمن التم
والمستفيدون من الحقوق المعترف بها في العهد هم الأفراد. وعلى  -9

، إلى 1الرغم من أن العهد لا يشير، باستثناء ما ورد في المادة 
حقوق الأشخاص الاعتباريين أو ما يماثلهم من الكيانات أو 
الجمعيات التضامنية، فإن العديد من الحقوق المعترف بها في 

مثل الحق في حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد )المادة العهد، 
( أو حقوق أفراد 22(، وحرية تكوين الجمعيات )المادة 18

(، هي حقوق يمكن للمرء أن يتمتع بها 27الأقليات )المادة 
بالاشتراك مع غيره. أما كون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات 

يقدمها الأفراد أو والنظر فيها يقتصر على تلك البلاغات التي 
م بالنيابة عنهم )المادة  من البروتوكول الاختياري  1التي تُقدَّ

)الأول(( فلا يمنع هؤلاء الأفراد من الادعاء بأن الأفعال أو 
الإغفالات التي تمس الأشخاص الاعتباريين وما يماثلهم من 

 ت تشكل انتهاكاً لحقوقهم هم.الكيانا
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، أن 2من المادة  1الفقرة ويجب على الدول الأطراف، بموجب  -11
تحترم وتكفل الحقوق المشمولة بالعهد لجميع الأشخاص الذين قد 
يوجَدون في إقليمها وكذلك لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها. 
وهذا يعني أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق 
المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو 

علية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها. وكما هو سيطرتها الف
الذي اعتُمد في الدورة السابعة  15مبين في التعليق العام رقم 

(، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا 1986والعشرين )
يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً 

تهم أو عن كونهم أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسي
عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين 
وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة 
الطرف أو خاضعين لولايتها. وينطبق هذا المبدأ أيضاً على أولئك 
الأشخاص الذين يوجَدون تحت السلطة أو السيطرة الفعلية لقوات 

طرف تتصرف خارج إقليم تلك الدولة، بصرف النظر عن دولة 
الظروف التي تم فيها الحصول على هذه السلطة أو السيطرة 
الفعلية، ومن الأمثلة على ذلك القوات التي تشكل فرقة عسكرية 
وطنية تابعة لدولة طرف ومكلَّفة بالمشاركة في عمليات حفظ السلم 

 ل السلم على المستوى الدولي.أو إحلا
، فإن العهد ينطبق 29ما يدل عليه ضمناً التعليق العام رقم وك -11

أيضاً في حالات النـزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قواعد 
القانون الإنساني الدولي. وفي حين أنه قد تكون هناك، في ما 
يتعلق ببعض الحقوق المشمولة بالعهد، قواعد أكثر تحديداً في 
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ر وثيقة الصلة بصفة خاصة لأغراض القانون الإنساني الدولي تُعتبَ 
تفسير الحقوق المشمولة بالعهد، فإن مجالي القانون كليهما هما 

 حد منهما الآخر ولا يستبعده.مجالان يكمل الوا
والذي  2وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام الذي تفرضه المادة  -12

يقتضي أن تحترم الدول الأطراف وتكفل الحقوق المشمولة بالعهد 
شخاص الموجودين في إقليمها وجميع الأشخاص لجميع الأ

الخاضعين لسيطرتها يستتبع التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو 
إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون 
هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن 

ر في يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك الم تصوَّ
من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعَد إليه أو في  7و 6المادتين 

أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق. وينبغي 
تنبيه السلطات القضائية والإدارية المختصة إلى ضرورة ضمان 

 عهد فيما يتصل بهذه المسائل.الامتثال للالتزامات التي يفرضها ال
أن تتخذ الدول الأطراف الخطوات  2من المادة  2رة وتقتضي الفق -13

الضرورية لإعمال الحقوق المشمولة بالعهد في إطار النظام 
المحلي. وهذا يستتبع وجوب أن تقوم الدول لدى تصديقها على 
العهد، ما لم تكن الحقوق المشمولة بالعهد محمية بالفعل بموجب 

يلزم من التغييرات على قوانينها أو ممارساتها المحلية، بإدخال ما 
قوانينها وممارساتها المحلية من أجل ضمان توافقها مع أحكام 
العهد. وحيثما تكون هناك اختلافات بين القانون المحلي وأحكام 

أن يتم تغيير القانون المحلي أو الممارسة  2العهد، تقتضي المادة 
ساسية المحلية من أجل الوفاء بالمعايير التي تفرضها الضمانات الأ
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للدولة الطرف بأن تعمل  2التي ينص عليها العهد. وتسمح المادة 
على تحقيق ذلك وفقاً لهيكلها الدستوري المحلي، وبالتالي فإنها لا 
تقتضي انطباق العهد مباشرة في المحاكم من خلال إدماج أحكامه 
في القانون الوطني. إلا أن اللجنة ترى أن الضمانات التي يشملها 

تحصل على حماية معززة في تلك الدول التي يشكل فيها العهد قد 
العهد تلقائياً، أو من خلال إدماجه المحدد، جزءاً من النظام 
القانوني المحلي. وتدعو اللجنة تلك الدول الأطراف التي لا يشكل 
فيها العهد جزءاً من النظام القانوني المحلي إلى النظر في إدماج 

القانون المحلي بغية تيسير الإعمال  العهد من أجل جعله جزءاً من
 .2لعهد حسبما تقتضيه المادة الكامل للحقوق المشمولة با

بأن  2من المادة  2ثم إن الاشتراط المنصوص عليه في الفقرة  -14
يتم اتخاذ خطوات لإعمال الحقوق المشمولة بالعهد هو اشتراط 

 يمكن غير مقيَّد وذو مفعول فوري. فعدم الامتثال لهذا الالتزام لا
ر بالاستناد إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقا فية أو أن يبرَّ

 اقتصادية ضمن الدولة.
أن تكفل الدول الأطراف،  2من المادة  3وتقتضي الفقرة  -15

بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق المشمولة بالعهد، أن تتوفر 
رة وفعالة من أجل إعم ال تلك للأفراد أيضاً سبل انتصاف ميسَّ

الحقوق. وينبغي تكييف سبل الانتصاف هذه على النحو المناسب 
بحيث تراعى حالات الضعف الذي تتسم به بعض فئات 
الأشخاص، وبخاصة الأطفال. وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول 
دارية مناسبة لمعالجة الدعاوى  الأطراف بإنشاء آليات قضائية وا 

ار القانون المحلي. وتلاحظ المتصلة بانتهاكات الحقوق في إط
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اللجنة أن التمتع بالحقوق المعترف بها بموجب العهد يمكن أن 
يُكفَل على نحو فعال من قِّبل السلطة القضائية بطرق عديدة 
مختلفة، بما في ذلك التطبيق المباشر للعهد، أو تطبيق الأحكام 
ر الدستورية أو غير ذلك من الأحكام القانونية المماثلة، أو الأث

التفسيري للعهد في تطبيق القانون الوطني. وثمة حاجة خاصة 
لوجود آليات إدارية من أجل إعمال الالتزام العام المتمثل في 
التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات تحقيقاً سريعاً وشاملًا 
وفعالًا من خلال هيئات مستقلة ونزيهة. ويمكن للمؤسسات الوطنية 

تتمتع بصلاحيات مناسبة أن تسهم في تحقيق  لحقوق الإنسان التي
هذه الغاية. أما تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم 
المتعلقة بالانتهاكات فيمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق 
مستقل للعهد. ويشكل وقف الانتهاك المستمر عنصراً أساسياً من 

 ستفادة من سبيل انتصاف فعال.عناصر الحق في الا
أن تقوم الدول الأطراف بتوفير  2من المادة  3تقتضي الفقرة و  -16

سبل الجبر للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. ودون 
توفير هذا الجبر لهؤلاء الأفراد، لا تكون قد تمت تأدية الالتزام 
بتوفير سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة 

وبالإضافة إلى اشتراط الجبر الصريح المنصوص . 2من المادة  3
، تعتبر 14من المادة  6، والفقرة 9من المادة  5عليه في الفقرة 

اللجنة أن العهد يتطلب عموماً دفع تعويض مناسب. وتلاحظ 
اللجنة أن الجبر يمكن أن يشمل، حيثما كان ذلك مناسباً، الردّ، 

تذارات العلنية، وا عادة الاعتبار، وأشكال الترضية، مثل الاع
دخال  والاحتفالات التذكارية العلنية، وضمانات عدم التكرار، وا 
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تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة، فضلًا عن إحالة 
 الإنسان إلى القضاء.مرتكبي انتهاكات حقوق 

وعلى العموم، فإن غايات العهد سوف تُقوَّض بدون وجود الالتزام  -17
والمتمثل في اتخاذ تدابير  2زأ من المادة الذي يشكل جزءاً لا يتج

لمنع تكرر انتهاك العهد. وتبعاً لذلك، فإن من الممارسات المتكررة 
للجنة في الحالات التي تُعرَض عليها بموجب البروتوكول 
ن آراءها الحاجة إلى اتخاذ تدابير تتجاوز تلك  الاختياري أن تُضمِّّ

ضحايا، وذلك من أجل المتصلة تحديداً بإتاحة سبل الانتصاف لل
تجنب تكرر نوع الانتهاك الذي حدث. وهذه التدابير قد تتطلب 

 الدولة الطرف أو ممارساتها. إدخال تغييرات على قوانين
عن حدوث  15وحيثما تكشف التحقيقات المشار إليها في الفقرة  -18

انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب على الدول 
أولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى  الأطراف أن تكفل إحالة

القضاء. وكما في حالات التخلف عن إجراء التحقيقات، فإن عدم 
إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء يمكن أن يؤدي، في حد 
ذاته، إلى خرق مستقل للعهد. وهذه الالتزامات تنشأ بصفة خاصة 

أفعالًا جنائية في ما يتعلق بتلك الانتهاكات المعترف بأنها تشكل 
إما بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي، مثل التعذيب وما 
يماثله من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

(، 6(، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً )المادة 7)المادة 
في أحيان  6، والمادة 9و 7وحالات الاختفاء القسري )المادتان 

والواقع أن مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من  كثيرة(.
العقاب، وهي مسألة تثير قلقاً مستمراً لدى اللجنة، قد تشكل عنصراً 
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هاماً يسهم في تكرر حدوث هذه الانتهاكات. وعندما ترُتكَب هذه 
الانتهاكات كجزء من اعتداء واسع النطاق أو منهجي على السكان 

ضد الإنسانية )انظر نظام روما  المدنيين، فإنها تشكل جرائم
 (.7مة الجنائية الدولية، المادة الأساسي للمحك

وتبعاً لذلك، وحيثما يرتكب الموظفون العموميون أو وكلاء الدولة 
انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد والمشار إليها في هذه الفقرة، لا 
يجوز للدول الأطراف أن تعفي مرتكبي هذه الانتهاكات من 
المسؤولية الشخصية مثلما حدث في بعض حالات العفو )انظر 

(( والحصانات القانونية المسبقة. وعلاوة 44)21التعليق العام رقم 
على ذلك، ليس هناك أي وضع رسمي يبرر اعتبار الأشخاص 
الذين قد يكونون متهمين بارتكاب مثل هذه الانتهاكات متمتعين 

كما ينبغي إزالة المعوقات بالحصانة من المسؤولية القانونية. 
الأخرى أمام تحديد المسؤولية القانونية، ومن هذه المعوقات 
الاحتجاج بإطاعة أوامر الرؤساء أو قِّصَر مُدد التقادم في الحالات 
التي ينطبق فيها مبدأ التقادم. كما ينبغي للدول الأطراف أن تساعد 

ين بعضها البعض لكي يحال إلى القضاء أولئك الأشخاص الذ
يُشتبَه بارتكابهم أفعالًا تشكل انتهاكاً للعهد وتستوجب العقوبة 

 ى القانون المحلي أو الدولي.بمقتض
وترى اللجنة كذلك بأن الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف  -19

فعال قد يقتضي في بعض الظروف أن تتخذ الدول الأطراف وتنفذ 
لأن تجبر، تدابير مؤقتة لكي تتجنب استمرار الانتهاكات وتسعى 

ن قد نجم عن هذه في أقرب فرصة ممكنة، أي ضرر يمكن أن يكو 
 الانتهاكات.
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وحتى في الحالات التي تكون فيها النظم القانونية للدول الأطراف  -21
مزودة رسمياً بسبل انتصاف فعالة، فإن انتهاكات للعهد تحدث رغم 
ذلك. ومن المفترض أن يعزى هذا إلى عدم تطبيق سبل الانتصاف 

يقاً فعالًا في الممارسة العملية. وتبعاً لذلك، يُطلَب إلى الدول تطب
الأطراف أن تقدم في تقاريرها الدورية معلومات عن العقبات التي 

 نتصاف القائمة استخداماً فعالًا.تعترض استخدام سبل الا
 

_______________________ 
التعليق في ، وقد اعتمد هذا HRI/GEN/1/Rev.8وثيقة الأمم المتحدة  -

 .2114آذار/مارس  29المعقودة في  2187جلسة اللجنة رقم 
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 32التعليق العام رقم 
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي  -14المادة 

 محاكمة عادلة
 ملاحظات عامة –أولًا 

)الدورة الحادية  13هذا التعليق العام يحل محل التعليق العام رقم  -1
 والعشرون(.

إن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة  -2
هو أحد العناصر الأساسية لحماية حقــــوق الإنسان وهو وسيلة إجرائية 

من العهد الى كفالة إقامة  14للمحافظة على سيادة القانون. وتهدف المادة 
 ة من الحقوق المحددة.العدل كما ينبغي وهي تكفل في سبيل ذلك مجموع

بطابع معقد على نحو خاص، فهي تشتمل على ضمانات  14وتتسم المادة  -3
 1شتى ذات مجالات تطبيق مختلفة.  ويرد في الجملة الأولى من الفقرة 

من المادة ضمان عام بشأن المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية ينطبق 
فيها أمام هذه الهيئات.  بضرف النظر عن طبيعة الإجراءات التي ينظر 

أما الجملة الثانية من الفقرة نفسها فتمنح الأفراد الحق في محاكمة عادلة 
وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون إذا كانوا 
يواجهون أي اتهامات جنائية أو لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية 

هذه الإجراءات منع وسائط الإعلام والجمهور  دعوى مدنية.  ولا يجوز في
من حضور المحاكمة إلا في الدعاوى المحددة في الجملة الثالثة من 

من المادة الضمانات الإجرائية المتاحة  5-2ضمن الفقرات 6. وتت1الفقرة
من المادة الحق الأساسي في  6للمتهمين بجرائم جنائية.  وتكفل الفقرة 

خطأ قضائي في الدعاوى الجنائية .  وتحضر  التعويض في حالات وقوع
أن يحاكم شخص على جرم مرتين، وهي تكفل بالتالي التمتع  7الفقرة 
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بإحدى الحريات الأساسية، أي الحلق في عدم التعرض للمحاكمة أو 
العقوبة مرة ثانية على جريمة سبق أن أدين بها الفرد أو برئ منها بحكم 

طراف في العهد أن تميز بوضوح بين هذه نهائي .  ويتعين على الدول الأ
 الجانب المختلفة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.  

على ضمانات يجب على الدول الأطراف أن تحترمها  14وتشتمل المادة  -4
بصرف النظر عن تقاليدها القانونية وقوانينها الداخلية.  وبينما ينبغي لهذه 

ذه الضمانات في إطار النظام الدول أن تقدم تقارير عن كيفية تفسير ه
القانوني لكل منها، تلاحظ اللجنة أن تحديد المحتوى الجوهري للضمانات 

 الواردة في العهد لا يمكن ان يترك لتقدير القانون المحلي وحده.  
 14ومع أن القبول بإبداء تحفظات على بعض الفقرات الواردة في المادة  -5

الحق في المحاكمة العادلة يكون هو أمر مقبول، فإن التحفظ العام على 
 (.  1)غير متوافق مع موضوع العهد والغرض منه

غير مدرجة في قائمة الحقوق التي لا يجوز انتقاصها  14ومع أن المادة  -6
من العهــــد، ينبغي للدول التي لا تتقيد في  4من المادة  2الواردة في الفقرة 

المطلوبة بموجب المادة ظل ظروف الطوارئ العامة بالإجراءات المعتادة 
كفالة أن تكون الاستثناءات في أضيق الحدود التي تفرضها مقتضيات  14

يجوز علي الإطلاق أن تخضع ضمانات المحاكمة  الوضع الفعلي.  ولا
العادلة لتدابير التقييد التي قد تؤدي الى التحايل على حماية الحقوق غير 

 القابلة للانتقاص.  
بكاملها غير قابلة للانتقاص،  6ثال، بما أن المادة وهكذا، فعلى سبيل الم

يجب أن تكون أي محاكمة تقود الى صدور حكم بالإعدام خلال حالة 
.  ( 2)14طوارئ متسقة مع أحكام العهد، بما في ذلك جميع متطلبات المادة 

بأكملها غير قابلة للانتقاص  7وعلى المنوال نفسه، ونظراً إلى أن المادة 
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ي أقوال أو اعترافات أو، من حيث المبدأ، أي أدلة أخرى يتم أيضا، فإن أ
الحصول عليها بصورة  تشكل انتهاكاً لهذا الحكم، لا يمكن الاحتجاج بها 

بما في ذلك خلال  14كدليل إثبات في أي إجراءات.  بموجب المادة 
، إلا إذا استخدمت إفادة أو اعتراف تم الحصول عليه (3)حالات الطوارئ 

كدليل لإثبات  حدوث تعذيب أو معاملة  7كل انتهاكاً للمادة بصورة تش
.  ويُمنع منعا باتا الانحراف عن (4)أخرى محظورة بموجب هذا الحكم 

 .(5)المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض براءة المتهم
 

 أمام المحاكم والهيئات القضائية المساواة –ثانياً 
الحق  14من المادة  1يُكفــــــــل بصورة عامة في الجملة الأولى من الفقرة  -7

في المعاملة على قدم المساواة أمام المحــاكم والهيئات القضائية.  ولا ينطبق 
هذا الضمان على المحاكم والهيئات القضائية المذكورة في الجملة الثانية 

راعى أيضا كلما أوكلت هذه الفقرة من المادة فحسب، بل يجب أن يُ من 
 .  (6)مهمة قضائية إلى هيئة قضائية ما بموجب قانون محلي

إن الحــــق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية  -8
يكفل بشكل عام، بالإضافة إلى المبادئ الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 

صول إلى المحاكم وتكافؤ الفرص ، مبادئ المساواة في الو 14من المادة  1
 القانونية، ويضمن معاملة أطراف القضية المعنية من دون أي تمييز.

حق الوصول إلى المحاكم للفصل في أية تهمة جزائية أو  14وتشمل المادة  -9
في الحقوق والالتزامات في أية دعـــوى مدنية.  ويجب أن تُكفل إقامة العدل 

لضمان عدم حرمان أي شخص، من  بفعالية  في جميع هذه الدعاوى 
الناحية الإجرائية، من حقه في المطالبة بإنصافه.  إن الحق في الوصول 
إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني 
الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في 
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لولايتها القضائية بصرف النظر عن إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين 
الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال 
مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص.  إن عدم 
تمكُن أحد الأفراد بصورة منهجية من الوصول إلى المحاكم أو الهيئات 

لقانون أو بحكم الأمر الواقع يُعد القضائية المختصة سواء كان ذلك بحكم ا
.  كما (7)من المادة 1مخالفاً للضمان الوارد في الجملة الأولى من الفقرة 

يحظر هذا الضمان ممارسة أي عملــيات تمييز في الوصول إلى المحاكم 
والهيئات القضائية لا تستند إلى القانون ولا يمكن تبريرها استناداً إلى أسس 

لة.  ويُعد هذا الضمان قد انتُهك إذا مُنع أشخاص بعينهم موضــــوعية ومعقو 
من تقديم دعاوى ضد أي أشخاص آخرين لأسباب مثل العرق أو اللون أو 
نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني 

 .(8)أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر
ر المساعدة القانونية غالباً ما يحدد ما إذا كان في إن توافر أو عدم توف -11

مقدور شخص ما الوصول إلى الاجراءات الملائمة أو المشاركة فيها بصورة 
)د( 3تتناول بشكل صريح في الفقرة  14هادفة.  وعلى الرغم من أن المادة 

مسألة ضمان تقديم المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية، فإنها تحث 
ل على القيام في دعاوى أخرى بتقديم المساعدة القانونية مجاناً لمن الدو 

ليس لديهم الوسائل الكافية لتحمل نفقاتها.  وقد تُجبر الدول على ذلك 
بالنسبة لبعض الدعاوى.  فعلى سبيل المثال، عندما يلتمس شخص حُكم 
ل عليه بالإعدام إعادة النظر من الناحية دستورية في مخالفات وقعت خلا

محاكمة جنائية ولا يكون لديه ما يكفي لدفع نفقات المساعدة القانونية من 
 أجل متابعة هذه
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الوسيلة من وسائل الانتصاف، تكون الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونية 
مقترنة بالحق من الحصول على سبيل  14من المادة  1عملًا بالفقرة 

 .  (9)من العهد 2من المادة  3انتصاف فعال على نحو ما ورد في الفقرة 
وعلى المنوال نفسه، فإن فرض رسوم على الأطراف في الدعاوى يؤدي   -11

بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصول إلى العدالة يمكن أن يثير 
.  فصرامة القانون بإلزام الطرف (11)14من المادة  1مسائل بموجب الفقرة 

الرابح من دون مراعاة ما يترتب  الخاسر دفع مصاريف الدعوى إلى الطرف
على ذلك أو من دون توفير المساعدة القانونية قــــد تؤدي على وجه 
الخصوص إلى إضعاف قدرة الأشخاص على الدفاع بواسطة الإجراءات 

 .  (11)المتاحة لهم عن حقوقهم المكفولة بموجب العهد
، 14الفقرة من المادة إن حــــــق المساواة في الوصول إلى المحاكم، الوارد في  -12

يتعلق بالوصول إلى محاكم ابتدائية ولا يتناول مسألة الحق في الاستئناف 
 .  (12)أو وسائل الانتصاف الأخرى 

والحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل أيضاً تكافؤ 
الفرص القانونية.  ويعني ذلك حصول جميع الأطراف على الحقوق 

نفسها ما لم توجد تفرقة تستند إلى القانون ولها مبررات موضوعية الإجرائية 
.  ولن (13)ومعقولة، ولا تنطوي على ظلم فعلي أو إجحاف بالمدعي عليه

يتحقق تكافؤ الفرص القانونية إذا سُمح، على سبيل المثال، بأن يقوم 
طبق .  كما ين(14)الادعاء فقط وليس المتهم بتقديم استئناف بشأن قرار بعينه

مبدأ المساواة بين الأطراف على الدعاوي المدنية ويتطلب عدة أمور منها، 
منح كل طرف فرصة الاعتراض على جميع الحجج والأدلة التي يسوقها 

.  وفي حالات استثنائية، يمكن أن يقتضي هذا الحق (15)الطرف الآخر
أيضا تقديم المساعدة في توفير ترجمان مجاناً لطرف فقير من أطراف 
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الدعوى لا يتمكن خلاف ذلك من المشاركة على قدم المساواة في إجراءات 
 المحاكمة، أو إذا تعذر استجواب الشهود الذي قدمهم.  

كما تتطلب المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية اتباع إجراءات قانونية  -13
ظر مماثلة في التعامل مع الدعاوى المماثلة.  فعلى سبيل المثال، إذا تم الن

في فئة معينة من الدعاوى باستخدام إجراءات جنائية استثنائية أو محاكم أو 
، فلا بد من إعطاء أسباب (16)هيئات قضائية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض

 موضوعية ومعقولة تبرر هذه التفرقة.  
 

المحاكمة العادلة والعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة  –ثالثاً 
 ونزيهة

في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة إن الحق  -14
 1ونزيهة منشأة بحكم القانون هو حق مكفول، وفقاً للجملة الثانية من الفقرة 

في الدعاوي المتعلقة بالفصل في الاتهامات الجنائية  14من المادة 
الموجهة ضــد أفراد أو لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى 

نية.  وتتعلق الاتهامات الجنائية من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها مد
القانون الجنائي المحلي.  ويجوز أيضاً توسيع هذا المفهوم ليشمل الأفعال 
الإجرامية الطابق التي يعاقب عليها بعقوبات يجب أن تعتبر جنائية نظــــراً 

ها في القانون لطبيعتها وغرضها وصرامتها، وذلك بصرف النظر عن تعريف
 .  (17)المحلي

إن مفهوم الفصل في الحقوق والالتزامات في "دعوى مدنية" )ذات طابع 
مدني( هو أكثر تعقيداً.  وقد صيغ بطرق مختلفة في شتى اللغات التي 

منه على تساوى حجية نصوصه،  53تُرجم إليها العهد الذي تنص المادة 
مشكلة التباين في النصوص بينما لا تؤدي الأعمال التحضيرية إلى حل 

الواردة بمختلف اللغات.  وتلاحظ اللجنة أن مفهوم "الدعــــــوى المدنية" أو ما 
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يعادل ذلك في النصوص الواردة باللغات الأخرى يستند إلى طبيعة الحق 
المعني وليس إلى وضع الطرف أو المحفل المحدد الذي وفرته النظم 

.  ويشتمل المفهوم على )أ( (18)بعينهاالقانونية المحلية للفصل في حقوق 
إجراءات قضائية هدفها الفصل في الحقوق والالتزامات في مجالات العقود 
والملكية والضرر في مجال القانون الخاص، فضلًا عن )ب( المفاهيم 
المعادلة في مجال القانون الإداري مثل إنهاء خدمات موظفي الخدمة 

أو  (21)وتحديد مزايا الضمان الاجتماعي ،(19)المدنية لأسباب غير تأديبية
، أو الإجراءات المتعلقة باســتخدام الأراضي (21)الحقوق التقاعدية للجنود

أو مصادرة الممتلكات الخاصة.  ويشمل بالإضافة إلى ذلك )ج( (22)العامة
إجراءات أخرى يجب تقديرها، مع ذلك، على أساس كل حالة على حدة في 

 ي.  ضوء طبيعة الحق المعن
ومن الناحية أخرى، فإن الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية  -15

لا ينطبق  14من المادة  1على نحو ما ورد في الجملة الثانية من الفقرة 
في الحالات التي لا يحدد فيها القانون المحلي أي استحقاق للشخص 

لا يمنح  المعني.  ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذا الحكم في الحالات التي
فيها القانون المحلي أي حق يتعلق بالترقية إلى وظيفة أعلى في سلك 

أو يعطي هيئة  (24)، أو حق التعين في منصب قاض(23)الخدمة المدنية
.  وعلاوة على ذلك، لا يتم (25)تنفيذية الحق في تخفيف عقوبة الإعدام

 الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية إذا كان الأشخاص
المعنـــــيون واجهوا إجراءات اتُخذت ضدهم بصفتهم مرؤوسين لجهة إدارية 
أعلى، وذلك مثل الإجراءات التأديبية التي لا تصل إلى درجة عقوبات 

أو أحد أفراد القوات المسلحة  (26)جنائية وتتخذ ضد موظف الخدمة المدنية
إجراءات  أو أحد السجناء.  وعلاوة على ذلك، لا ينطبق هذا الضمان على
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.  وعلى الرغم من عدم وجود الحق (27)تسليم المجرمين، والإبعاد، الترحيل
في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية، على نحو ما ورد في الجملة 

، بالنسبة لهذه الدعاوى والدعاوى المماثلة، 14من المادة  1الثانية في الفقرة 
 .  (28)فثمة ضمانات إجرائية أخرى يمكن تطبيقها
، بصرف النظر  14من المادة  1ويعني مفهوم " هيئة قضائية" في الفقرة 

عن المسمى، هيئة منشأة بحكم القانون ومستقلة عن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية أو تتمتع في بعض الدعاوى باستقلال قضائي يمكنها من البت 

لجملة في مسائل قانونية بواسطة إجراءات ذات طابع قضائي.  ويُكفل في ا
وصول كل من توجه إليهم اتهامات  14من المادة  1الثانية من الفقرة 

جنائية إلى هذه الهيئات القضائية.  وهذا الحق لا يمكن تقييده ويتعارض 
معه صدور أية إدانة جنائية عن جهة لا تعتبر هيئة قضائية.  وبالمثل، 

يتم في واحدة فإن الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية لا بد أن 
على الأقل من مراحل الإجراءات، في هيئة قضائية تستوفي مدلول هذه 
الجملة.  وعدم قيام إحدى الدول الأطراف بإنشاء هيئة قضائية مختصة 
للفصل في هذه الحقوق والالتزامات أو عدم قيامها بالتمكين من الوصول 

إذا  14للمادة  إلى هذه الهيئات القضائية في دعاوى معينة، يشكل انتهاكاً 
كانت هذه القيود لا تستند غلى تشريعات محلية، أو غير ضرورية لمتابعة 
تحقيق أهداف مشروعة مثل إقامة العدل كما ينبغي، أو إذا كانت تقوم على 
استثناءات من سوابق قضائية مستمدة من القانون الدولي مثل الحصانات، 

ل المتاحة للفرد محدودة إلى على سبيل المثال، أو إذا كانت إمكانية الوصو 
 درجة تؤدي غلى تقويض جوهر الحق المكفول.  

 1إن شرط اختصاص الهيئة القضائية واستقلاها وحيادها وفقاً لمدلول الفقرة  -16
.  ويشير شرط (29)هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء 14من المادة 
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ين استقلالية الهيئة القضائية، على وجه الخصوص، إلى إجراءات تعي
القضاة ومؤهلاتهم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي حتي بلوغهم سن التقاعد 
الإلزامي أو انتهاء فترة ولايتهم، إذا كانت هنالك ولاية محددة، والشروط التي 
تحكم الترقية والنقل وتعليق ووقف ممارسة العمل، واستقلال الهيئة القضائية 

ب السلطتين التنفيذية استقلالًا فعلياً عن التدخل السياسي من جان
ذا ارادت الدول أن تكفل استقلال السلطة القضائية وحماية  والتشريعية.  وا 
القضاة من خضوع قراراتهم لأي تأثير سياسي، فينبغي لها أن تتخذ 
إجراءات محددة من خلال الدستور أو اعتماد قوانين تحدد بوضوح 

ة القضائية ومكافآتهم الإجراءات والمعايير الموضوعية لتعيين أعضاء الهيئ
واستقرارهم الوظيفي وترقياتهم ووقفهم عن العمل وفصلهم، وتحدد العقوبات 

.  كما لا يتسق مع مبدأ استقلال الهيئة (31)التأديبية التي تتخذ ضدهم
القضائية أي وضع لا يُميّز فيه بوضوح بين وظائف واختصاصات 

لطة التنفيذية من السيطرة السلطتين القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه الس
على السلطة القضائية أو القضاة صيانة وضعهم كما ينبغي بواسطة 

هم وأمنهم وكفاية أجورهم وشروط لالقانون، بما في ذلك مدة ولايتهم واستقلا
 خدمتهم ومعاشاتهم وسن تقاعدهم.  

ولا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك  -17
م الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية أو عد

والحياد.  بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة 
القضائية قيام السلطة التنفيذية  بفصل قضاة من الخدمة على سبيل المثال، 
و قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أ

حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من 
وينطبق الشيء ذاته، على سبيل المثال، عندما تقوم السلطة (32)الخدمة
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التنفيذية بفصل القضاة المتهمين بالفساد من دون اتباع أي من الإجراءات 
 . (33)التي ينص عليها القانون 

عاتهم نز لًا، يجب ألا يتأثر حكم القضاة بوهناك جانبان لشرط الحيادية.  أو 
الشخصية أو تحاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية محددة 
معروضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى 

.  وثانياًن يجب (34)تعزيز مصالح أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر
يه. فعلى سبيل نز عين المراقب ال القضائية محايدة فيأيضاً أن تبدو الهيئة 

إلى حد كبير بمشاركة  تأثرتالمثال، لا يمكن أن تُعد محاكمة ما نزيهة إذا 
 .(35)قاض كان ينبغي إعلان عدم أهليته بموجب القوانين المحلية

على جميع المحاكم والهيئات القضائية التي تدخل  14وتنطبق أحكام المادة  -18
ك المادة سواء كانت اعتيادية أو خاصة، مدنية أو عسكرية.  في نطاق تل

وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان لديهم محاكم عسكرية أو خاصة يمثل 
أمامها مدنيون.  ومع أن العهد لا يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم 
عسكرية أو خاصة، إلا أنه ينص على أن تستوفي هذه المحاكمات شروط 

وألا يؤدي الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية إلى  14المادة 
تقييد أو تعديل الضـــــمانات التي تكفلها.  كما تلاحظ اللجنة أن محاكمة 
المدنيين أمام محاكم عسكرية أو خاصة قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق 
 بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة.  وعليهن فمن المهم اتخاذ
كافة التدابير الضرورية الــــتي تكفل إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر 

.  وينبغي أن يُحاكم 14فعلياً كل الضمانات المنصوص عليها في المادة 
، نحو أن (36)المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة
لجوء إلى هذا يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن ال

النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، 
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وفي الحــــالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء 
 . (37)المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم

ة تتألف من قضاة " ولجأت بعض البلدان إلى استخدام هيئات قضائية خاص
لا يكشف عن هويتهم" وذلك على سبيل المثال في إطار التدابير المتخذة 
لمحاربة الأنشطة الإرهابية.  وعلى الرغم من قيام هيئة مستقلة بالتحقق من 
هوية ووضع القضاة في هذه المحاكم، فمشكلتها غالباً ما لا تكمن في عدم 

أيضاً فيما يحدث من  الكشف عن هوية القضاة ووضعهم فحسب، بل
من (38)تجاوزات مثل استبعاد الجمهور أو حتى المتهمين وممثليهم

، ومنع المتهمين من الحق في توكيل محام يختارونه (39)الإجراءات
، والتقييد الصارم لحق المتهمين في الاتصال بمحامييهم أو (41)بأنفسهم

، وتهديد (41)إنكار هذا الحق، لا سيما في حالات الحبس الانفرادي
لتجهيز الدفــــــاع  ، وعدم منح الوقت الكافي أو إنكار هـــــذا الحق(42)المحامين

، أو التقييد الشديد لحق استدعاء الشهود واستجوابهم أو إنكار هذا الحق (43)
، بما في ذلك منع استجواب فئات معينة من الشهود مثلن رجال الشرطة 

.  والهيئات القضائية المكونة (44)والتحقيق معهالمسؤولين عن اعتقال المتهم 
من قضاة تكشف أو لا تكشف هويتهم لا تستوفي، في هذه الظروف، 
المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، وخصوصاً شرط أن تكون الهيئة 

 .  (45)القضائية مستقلة وحيادية
 حيثما تعترف دولة ما، في نظامها القانوني، 14كما تنطبق المادة  -19

باضطلاع المحاكم القائمة على القانون العـــرفي أو المحاكم الدينية بمهام 
قضائية أو تعهد إليها بهذه المهام.  ويجب ضمان ألا تصدر عن هذه 
المحاكم أحكام ملزمة تعترف بها الدولة ما لم تتوافر الشروط التالية:  أن 

نـــية وجنائية تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مد



225 
 

بسيطة وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من 
الضمانات ذات الصلة الواردة في العهد، وأن تخضع الأحكام الصادرة عنها 
للتدقيق من قبل محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد.  ولا 

م بحماية الحقوق التي يكفلها يكون بمقدور هذه المبادئ مع التزام الدولة العا
 لأي شخص يتضرر من المحاكم العرفية والدينية.  

ويشمل مفهوم المحاكمة العادلة ضمان إجراء محاكمة عادلة وعلنية.   -21
وتستلزم عدالة الإجراءات القضائية امتناع أي جانب عن التأثير أو ممارسة 

رة أيا كانت الضغوط أو التخويف أو التدخل بصورة مباشرة أو غير مباش
الدوافع.  وتكون جلسة المحاكمة غير عادلة على سبيل المثال، إذا تساهلت 
المحكمة مع تصرف الجمهور في قاعة المحكمـــة بصورة عدوانية أو مساندة 

، أو (46)لأحد الأطراف في قضية جنائية، مما يتعارض مع الحق في الدفاع
العداء التي تفضي إلى إذا تعرض أحد المتهمين إلى غير ذلك من مظاهر 

نتائج مماثلة.  ومن الجوانب الأخرى التي تؤثر ســــلباً في عدالـــــة المحاكمة، 
وتساهل الهيئة القضائية مع ذلك، أو (47)تصرف المحلفين بطريقة عنصرية

 اختيار هيئة المحلفين بصورة تعكس وجود تحامل عنصري.  
لة من الناحية الإجرائية فقط ولا يمكن المساواة والعدا 14وتكفــــــل المـــادة  -21

تفسيرها على أنها تكفل عدم وقــــوع خطأ من جانب الهيئة القضائية 
.  وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد (48)المختصة

استعراض الوقــــائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، 
هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو  ما لم يتضح أن تقييم

يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة 
.  وينطبق المعيار نفسه على (49)أخـــرى الـــتزامها بالاستقلال والحيادية
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التعليمات المحددة التي يصدرها القاضي للمحلفين في المحاكمة التي تتم 
 .  (51)ة هيئة محلفينبواسط

وسرعة المحاكمة هي أحد الجوانب المهمة التي تبين عدالتها.  وبينما  -22
بصراحة التأخير الذي لا مسوغ لـــه، فإن  14)ج( من المادة 3تتناول الفقرة 

التأخير في الدعاوى المدنية الذي لا يمكن تبريره بمدى تعقيد القضية أو 
كمة العادلة الوارد في الفقرة الأولى سلوك الأطراف ينتقص من مبدأ المحا

.  عندما يكون سبب التأخير هو الافتقار إلى الموارد (51)من هذا الحكم 
وسوء التمويل المزمن فينبغي قدر الإمكان توفير موارد إضافية من الميزانية 

 .(52)من أجل إقامة العدل
مدنية من ويجب أن تتم جميع المحاكمات المعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى 

حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلـــنية.  فعقد جلسات المحاكمة بصورة علنية 
يكفل نزاهة الإجراءات ويوفر بالتالي ضمانة مهمة لصالح الفرد والمجتمع 
على وجه العموم. ويجب على المحاكم إطلاع الجمهور على زمان ومكان 

ة، لمن يرغب الجلسات الشفهية وتوفير مرافق ملائمة، في حدود معقول
الحضور من الجمهور وأن تضع في اعتبارها جملة أمور منها، ما تحظى 

.  ولا ينطبق شرط عقد (53)به القضــية من أهمية ومدة الجلسة الشفهية
الاستئناف التي يمكن أن تتم  الجلسة العلنية بالضرورة على جميع دعاوى 

تخذها المدعون العامون ، ولا على القرارات السابقة للمحاكمة التي ي(54)كتابة
 .  (55)والسلطات العامة الأخرى 

بأن المحاكم لديها سلطة استبعاد كل  14من المادة  1وتعترف الفقرة  -23
الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو 
الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة 

ى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين لأطراف الدعو 
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يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة 
العدالة.  وخلافاً لهذه الظروف الاستثنائية، يجب أن تكون الجلسة مفتوحة 
للجمهور، بمن في ذلك الصــــحفيون ولا يجب أن تقتصر على فئة معينة من 

وحتى في الحالات التي يستبعد فيها الجمهور من حضور  الأشخاص. 
المحاكمة، يجب الإعلان عن الحكم، بما في ذلك النتائج الجوهرية والأدلة 
والأسباب القانونية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأشخاص أحداث تقتضي 
مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو 

 ى أطفال.  تتعلق بالوصاية عل
 

 افتراض البراءة –رابعاً 
يحق لكل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً  14من المادة  2وفقاً للفقرة  -24

إلى أن يثبت عليه الجرم قانونياً.  إن افـــتراض البراءة، وهو أساسي لحماية 
حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات الاتهام، ويكفل عدم 

إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالا للشك، ويقتضي افتراض الإدانة 
معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ.  ومن واجب جميع 
السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما، نحو 

.  وعادة لا (56)الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم
المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو تقديمهم ينبغي تكبيل 

إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرمين خطيرين.  ويتعين 
على وسائط الإعلام تجنب التغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة.  
وعلاوة على ذلك، لا يجب على الإطلاق أن يعتبر الاحتجاز السابق 

.  كما أن الحرمان من الخروج (57)شراً للإدانة أو درجتهاللمحاكمة مؤ 
أو الاستنتاجات المتعلقة بالمسؤولية القانونية في الدعاوي  (58)بكفالة
 لا تأثير لهما على افتراض البراءة.   (59)المدنية
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 حقوق الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية –خامساً 
مة جنائية في إعلامه )أ( على حق كل من توجه إليه ته3تنص الفقرة  -25

سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، 
من الضمانات الدنيا في الدعاوى الجنائية.   14وذلك أول ما ورد في المادة 

وينطبق هذا الضمان على جميع حالات التهم الجنائية، بما في ذلك تل 
لا ينطبق على عمليات  الموجهة ضد أشخاص غير محتجزين، لكنه

من المادة  2.  وتكفل الفقرة (61)التحقيق الجنائي السابقة لتوجيه الاتهامات
.  ويقتضي الحق (61)من العهد بصورة مستقلة الإبلاغ بأسباب التوقيف 9

في الإعلام بالتهمة" سريعا" الإبلاغ بالمعلومات فور توجيه التهمة الجنائية 
(، أو عند الإعلان على أن الشخص قد 62ي)رسمياً بموجب القانون المحل

أصبح متهماً بجريمة جنائية. ويمكن الوفاء بالشروط المحددة الواردة في 
إذا كانت ستؤكد خطياً في  –)أ( إما بالنطق بالتهمة شفهياً 3الفقرة الفرعية 
أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تشير المعلومة إلى القانون  –وقت لاحق 
امة المزعومة التي استندت إليها التهمة.  وفي حالة المحاكمات والوقائع الع

، بصرف النظر عن غياب 14)أ( من المادة 3الغيابية، تقتضي الفقرة 
المتهم، اتخاذ جميع الخطوات الواجبة لإبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة 

خطارهم بالمحاكمة  .  (63)ضدهم وا 
ن يجب أن يُعطوا من الوقت )ب( على أن المتهمي3وتنص الفقرة الفرعية 

ومن التسهيلات ما يكفيهم لإعداد دفاعهم وللاتصال بمحاميين يختارونهم 
بأنفسهم.  ويشكل هذا الحكم العناصر الهامة لضمان المحاكمة العادلة وهو 

وثمة قضايا يكون فيها المتهم فقيراً (.  64)تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية
لترجمة الفورية مجاناً خلال فترة ما قبل المحاكمة وبحاجة إلى أن توفر له ا

لتأمين الاتصال بينه وبين المحامي.  ويعتمد تعريف  (65)وفترة المحاكمة



229 
 

"الوقت الكافي" على ملابسات كل واحدة من الدعاوى.  ويجب على 
المحامي أن يطلب تأجيل المحاكمة إذا شعر بصورة معقولة أن الوقت 

.  ولا تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن (66)غير كافالممنوح لتجهيز الدفاع 
تصرفات محامي الدفاع إلا إذا تبّين للقاضي أن تصرفات المحامي لا 

بالموفقة على طلبات التأجيل  .  وثمة التزام(67)تتوافق مع مصالح العدالة
المعقولة، لا سيما إذا كان المتهم يواجه تهمة جنائية خطيرة وتوجد حاجة 

 .(68)افي لتجهيز الدفاعإلى وقت إض
ويجب أن تشمل "التسهيلات الملائمة" الاطلاع على الوثائق وغيرها من  -26

الأدلة، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها 
.  وينبغي اعتبار أن (69)أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمة

المواد التي تثبت البراءة فحسب، بل  الأدلة النافية للتهمة لا تشمل على
أيضا الأدلة الأخرى التي قد تساعد الدفاع )نحو تقديم ما يشير أن 
الاعتراف لم يكن طوعاً(.  وفي حالة ادعاء أن الأدلة تم الحصول عليها 

من العهد، يجب تقديم معلومات عن ظروف  7بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 
ذا كان المتهم لا الحصول على هذه الأدلة بغية ت قييم هذا الادعاء.  وا 

يتحدث اللغة المستخدمة في المحاكمة ويمثله محام يعرف تلك اللغة، فيكفي 
 .(71)أن تتاح للمحامي الوثائق ذات الصلة الموجودة في ملف القضية

ويقضي الحق في الاتصال بمحام منح المتهم فرصة الوصول إلى محام  -27
تمكن المحـــامون من مقابلة موكليهم على على وجه السرعة.  وينبغي أن ي

انفراد والاتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماماً سرية هذه 
(.  وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن المحامون من إسداء 71الاتصالات)

النصح للمتهمين بجرائم جنائية وتمثيلهم، وذلك وفقاً لأخلاقيات المهنة 
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د أو تأثير أو التعرض لضغوط أو لتدخل المعترف بها عموماً من دون قيو 
 أي جهة من دون مبررات.

وحق المتهم في أن يُحاكم دون تأخير غير مبرر، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
، ليس الغـــــرض منه فقط تجنب ترك الأشخاص لفترة 14)ج( من المادة 3

أطول مما ينبغي في حالة الشك بشأن مصيرهم، أو ضمان عدم حرمانهم 
الحرية، في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لفترة أطول مما ينبغي في  من

ملابسات الدعوى المحددة، بل الغرض منه أيضا خدمة مصلحة العدالة.  
 (، على أن تُراعى72ويجب تقدير ما هو معقول وفقاً لملابسات كل دعوى)

عاملت به في الأســـاس تعقـــيدات الدعوى، وسلوك المتهم، والأسلوب الذي ت
السلطات الإدارية والقضائية مع المسألة.  ويجب أن يُحاكم المتهمون على 

.  (73)وجه السرعة في الدعاوى التي ترفض فيها المحكمة خروجهم بكفالة
ولا يتعلق هذا الضمان بالفترة الزمنية بين توجيه الاتهام وبين وقت بدء 

ى صدور حكم المحاكمة فحسب، بل يشمل أيضاً الفترة الزمنية حت
.  ويجب أن تتم جميع المراحل سواء كانت أمام (74)الاستئناف النهائي

 المحاكم الابتدائية أو الاستئناف "دون تأخير لا مبرر له".
على ثلاثة ضمانات متميزة.  أولًا،  14)د( من المادة 3وتشمل الفقرة  -28

يان يقتضي الحكم أن يحاكم المتهمون حضورياً.  وقد يُسمح في بعض الأح
بمحاكمة المتهمين غيابياً مراعاة لإقامة العدل كما ينبغي، وذلك على سبيل 
المثال، إذا رفض المتهمون ممارسة حقهم في الحضور على الرغم من 
إبلاغهم بالمحاكمة قبل وقت كاف.  وعليه، فإن هذه المحاكمات تتعارض 

لاستدعاء  إلا إذا اتخذت الخطوات الضرورية 14)د( من المادة 3مع الفقرة 
بلاغهم مقدماً بتاريخ ومكان المحاكمة  المتهمين في الوقت المناسب وا 

 . (75)ودعوتهم للحضور
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وثانياً، إن حق أي متهم بجريمة جنائية في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو  -29
بواسطة محام من اختياره، وأن يُخطـــر بهــــذا الحق على نحو ما ورد في 

شير إلى نوعين من الدفاع لا يستبعد أحدهما ي 14)د( من المادة 3الفقرة 
الآخــــر.  فالأشخاص الذين يستعينون بمحامين لديهم الحق في توجيه 
المحاميين بشأن سير المحاكمات، في حدود المسؤولية المهنية، وفي 
الإدلاء بإفاداتهم بالأصالة عن أنفسهم.  وفي الوقت نفسه تُعد صياغة 

ت الرسمية، من حيث أنها تنص على أن العهد واضحة في جميع اللغا
للمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بشخصه "أو بواسطة محام من اختياره"،  
وينص بالتالي على إمكانية أن يرفض المتهم قيام محام بتمثيله.  بيد  أن 
الحق في الدفاع عن النفس بلا محام ليس حقاً مطلقاً.  فمصلحة العدالة قد 

عينة تعيين محام للمتهم دون رضاهن لا سيما في تتطلب في محاكمات م
حالة مصلحته، أو إذا تعلق الأمر، عند الاقتضاء، بحماية شهود يخشى من 
تعرضهم للمزيد من المعاناة أو التخويف إذا لزم استجوابهم من قبل المتهم.  
بيد أن القيود المفروضة على رغبة المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه لابد 

هدفاً موضوعياً ومهماً بما فيه الكفاية وألا تذهب إلى أبعد مما هو  أن تخدم
ضروري لحماية مصالح العدالة.  وعليه، فإن على القانون المحلي تجنب 
وضع أي قيود مطلقة ضد حق الشخص في الدفاع عن نفسه في الدعاوى 

 .  (76)الجنائية من دون الاستعانة بمحام
المادة حق المتهم في أن تزوده المحكمة بمن )د( من 3وثالثاً، تكفل الفقرة  -31

يقدم لـــه المساعدة القانونية كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون 
تحميله على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذه الأجر.  وتُعد 
فداحة الجريمة مهمة لاتخاذ قرار ما إذا كان من الضروري تعيين محام " 

. كــتأن تكون هناك فرصة موضوعية للنجاح في (77)ة العدالة"خدمة لمصلح
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.  ومن البديهي في الدعاوى المتعلقة بعقوبة الإعـــدام، (78)مرحلة الاستئناف
أن يحصل المتهم على المساعدة الفعالة من محام خلال جميع مراحل 

.  أما المحامي الذي توفره السلطات المختصة على اساس هذا (79)المحاكمة
الحكم فيجب أن يكون فعالًا في تمثيله للمتهم.  وخلافاً لما عليه الحال عند 

، فإن سوء تصرف المحامي بصورة واضحة (81)الاستعانة بمحامين خاصين
أو عدم أهليته، مثل قيامه بسحب طلب الاستئناف من دون تشاور في 

هود ، أو تغيبه عن جلسة لاستماع أحد الش(81)دعوى تتعلق بحكم بالإعدام
قد يترتب عليه تحميل الدولة المعنية مسؤولية انتهاك  (82)في هذه الدعاوي 

، شريطة أن يكون قد تبين للقاضي أن سلوك 14)د( من المادة 3الفقرة 
.  كما يكون هذا الحكم قد تعرض (83)المحامي مخالف لمصلحة العدالة

ع للانتهاك إذا أقدمت المحكمة أو أي سلطات أخرى ذات صلة على من
 .  (84)المحامين المعينين من القيام بواجبهم على أكمل وجه

حق الشخص المتهم في أن يناقش شهود  14)هـ( من المادة 3وتكفل الفقرة 
الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء 
شهود النفي واستجوابهم بالشروط ذاتها المطبقة في حالة شهود الاتهام.  

تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص القانونية، يُعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية و 
دفاع المتهم ومحاميه ويكفل للمتهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة 
في استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه الادعاء.  

ة في استدعاء أي شاهد يطلبه بيد أن هذه الفقرة لا تمنح الحق بصورة مطلق
المتهم أو محاميه، بل تمنح الحق في استدعاء شهود يُسلم بأهميتهم بالنسبة 
للدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة 
لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم.  وفي إطار هذه الحدود، 

الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة  امومراعاة للقيود المتعلقة باستخد
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، يعود بصورة أساسية (85)7المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 
غلى المجالس التشريعية المحلية للدول الأطراف تحديد مقبولية الأدلة 

 وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة.  
كان لا يفهم أو لا يتكلم كما أن الحق في تزويد المتهم بترجمان مجانا إذا  -31

)و( من الفقرة 3اللغة المستخدمة في المحكمة، على نحو ما ورد في الفقرة 
، يجسد جانباً آخر من جوانب العدل وتكافؤ الفرص القانونية في 14

.  ويكون هذا الحق حاضراً في جميع المراحل الشفهية (86)المحاكم الجنائية
مواطنين على السواء.  ومع ذلك من المحاكمة وينطبق على الأجانب وال

فإن المتهمين الذي تختلف لغتهم الأم عن اللغة الرسمية للمحكمة لا يحق 
لهم من حيث المبدأ الحصول على ترجمان مجاناً إذا كانت معرفتهم باللغة 

 . (87)الرسمية كافية لقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بفعالية
ألا يُكره المتهم على الشهادة ضد  14)ز( من المادة 3وأخيراً، تكفل الفقرة  -32

نفسه أو على الاعتراف بذنب.  ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني 
عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة 
أو غير مباشرة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب.  

من العهد بغية انتزاع  7ريقة منافية للمادة وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بط
(.  ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تستبعد من الأدلة 88اعترافات)

من  7الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 
العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو 

، وفي هذه الحالة يقع على (89)حظورة بموجب هذا الحكمأي معاملة أخرى م
عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض 

 . (91)إرادته
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 الأحداث –سادساً 
على أنه ينبغي في حالة الأحداث مراعاة  14من المادة  4تنص الفقرة 

على إعادة تأهيلهم.   جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لتعزيز العمل
ويجب أن يتمتع الأحداث على الأقل بالضمانات والحماية نفسها الممنوحة 

ضافة إلى 14للبالغين بموجب المادة  ذلك، يحتاج الأحداث  من العهد.  وا 
الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص  لحماية خاصة.  وينبغي في

إبلاغهم، عند الاقتضاء، إبلاغهم بصورة مباشرة بالتهم الموجهة إليهم أو 
عن طريق الآباء أو الأوصياء الشرعيين، وتوفير المساعدة المناسبة 
لتحضير وعرض دفاعهم، ومحاكمتهم على وجه السرعة في محاكمة عادلة 
بحضور محام أو غيره من المعنيين بتقديم المساعدة الملائمة والآباء أو 

لمصالح الطفل الفضلي،  الأوصياء الشرعيين إلا إذا اعتبر ذلك مخالفاً 
ويُراعي على وجه الخصوص سن الطفل أو وضعه.  وينبغي قدر الإمكان 

 .  (91)تجنب الاحتجاز قبل وأثناء المحاكمة
ويتعين على الدول اتخاذ تدابير لإقامة نظام ملائم للقضاء الجنائي  -33

للأحداث لكي تضمن معاملة الأحداث بطريقة تتناسب مع سنهم.  ومن 
الضروري تحديد السن الدنيا التي لا يُقدم  الأطفال والأحداث قبلها 
للمحاكمة على جرائم جنائية، وهذه السن الدنيا يجب أن تراعي عدم النضوج 

 لبدني والعقلي.  ا
وينبغي كلما أمكن، اتخاذ التدابير خلاف الإجراءات الجنائية مثل، الوساطة  -34

بين الجاني والضحية، وعقد لقاءات مع أسرة الجانين والإرشاد أو خدمة 
المجتمع أو البرامج التعليمية، خصوصاً إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز 

تكبوا أفعالًا محظورة بموجب القانون إعادة تأهيل الأحداث الذين يُزعم أنهم ار 
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الجنائي، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع متطلبات العهد وغيره 
 من معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.  

 

 ة النظر بواسطة هيئة قضائية أعلىإعاد –سابعاً 
على أن لكل شخص أدين بجريمة حق  14من المادة  5تنص الفقرة  -35

للقانون، إلى هيئة قضائية أعلى كيما تعيد النظر في قرار اللجوء، وفقاً 
إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.  وهذا الضمان لا يقتصر على 
الجرائم الأخطر كما يتضح من النسخ التي صيغت بعدد من اللغات 
)جريمة، مخالفة، جنحة(.  وتعبير " وفقاً للقانون"  في هذا الحكم لا يُراد به 

عادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا الحق معترف به في ترك حق إ 
العهد وليس في القانون المحلي فحسب.  ويتعلق هذا التعبير بالأحرى 

، فضلُا عن (92)بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى
 5تحديد المحكمة المسؤولة عن إعادة النظر وفقاً للعهد. ولا تقتضي الفقرة 

.  بيد أن (93)أن توفر الدول الأطراف عدة هيئات الاستئناف 14لمادة من ا
الإشارة إلى القانون المحلي في هذا الحكم يجب تفسيرها على أنها تعني 
حق المدان في الوصول بفعالية إلى هيئات استئناف أعلى إذا كان القانون 

 . (94)المحلي ينص على ذلك
ى اجراءات الفصل في الحقوق عل 14من المادة  5ولا تنطبق الفقرة  -36

أو أي إجراء آخر لا يشكل جزءاً من عملية  (95)والالتزامات في دعوى مدنية
 .  (96)استئناف جنائي، مثل وسائل التظلم الدستورية

قد انتهكت إذا اعتبر قرار المحكمة  14من المادة  5ولا تكون الفقرة  -37
لإمكان اللجوء إلى محكمة الابتدائية نهائياً فحسب، بل أيضاً إذا لم يكون با

أو محكمة  (97)أعلى لإعادة النظر في إدانة صادرة عن محكمة استئناف
عقب حكم بالبراءة صادر عن محكمة أدنى، وفقاً للقانون المحلي.   (98)عليا
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ذا كانت أعلى محكمة في بلد ما هي المحكمة الابتدائية والوحيدة، فإن  وا 
وكم أمام لا يعوضه كون المتهم قد ح الحكم عدم توافر حق إعادة النظر في

الهيئة القضائية العليا في الدولة الطرف المعنية، فهذا النظام لا يتوافق 
بالأحرى مع العهد، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أبدت تحفظاً على 

 .  (99)هذه المسألة
كما والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، 

يفرض على الدولة الطرف واجب  إعادة  14من المادة  5ورد في الفقرة 
النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة 
والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة 

الرسمية .  وا عادة النظر التي تنحصر في الجوانب القانونية أو (111)الدعوى 
.  (111)من الإدانة دون مراعاة لأي جانب آخر لا تعتبر كافية بموجب العهد

 (112)لا تستوجب إعادة المحاكمة بشكل كامل 14من المادة  5بيد أن الفقرة 
طالما كانت الهيئة القضائية التي تضطلع بإعادة النظر قادرة على النظر 

سبيل المثال، لا تكون أحكام  في الأبعاد الوقائعية للدعوى. وبالتالي، وعلى
العهد قد انتهكت عندما تنظر محكمة أعلى بدقة كبيرة في الادعاءات 
المقدمة ضد شخص مدان وتدرس الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة وتلك التي 
أُشير إليها في الاستئناف، فتجد ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تبرر 

 .(113)الإدانة في دعوى بعينها
يمكن أن يُمارس بفعالية الحق في المطالبة بإعادة النظر في الإدانة ولا  -38

الصادرة إلا إذا كان من حق الشخص المدان الحصول على نسخة مكتوبة 
تبين حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الموضوع، إضافة إلى التعرف 
على الأقل في محكمة الاستئناف الأولى على المواد التي ينص فيها 

، فضلًا عن (114)لمحلي على اللجوء إلى هيئات استئناف متعددةالقانون ا
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الحصول على الوثائق الأخرى اللازمة للاستفادة بفعالية من حق 
، ولا يتعذر التمتع بهذا الحق (115)الاستئناف، مثل محاضرة المحاكمة

قد انتهكت إذا تأخرت المحكمة الابتدائية  14من المادة  5وتكون الفقرة 
دون مبررات في إعادة النظر في الحكم، الشئ الذي يشكل الأعلى من 
 .  (116))ج( من الحكم نفسه3انتهاكاً للفقرة 

أما نظام إعادة النظر الإشرافي الذي لا ينطبق إلا على الأحكام التي بدأ  -39
، وذلك بصرف 14من المادة  5تنفيذها بالفعل فلا يستوفي شروط الفقرة 

ن هو الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من النظر عما إذا كان الشخص المدا
إعادة النظر أو أن المر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو 

 .  (117)المدعي
ويكتسب الحق في الاستئناف أهمية خاصة في الدعاوى التي تصدر فيها 
أحكام بالإعدام.  فعدم قيام المحكمة التي تضطلع بإعادة النظر في الحكم 

 3القانونية لشخص مدان معوز لا يشكل انتهاكاً للفقرة )د( بتوفير المساعدة
، 14من المادة  5فحسب، بل يشكل انتهاكاً أيضاً للفقرة  14من المادة 

نظراً إلى أن الامتناع عن توفير المساعدة القانونية للاستئناف يستبعد 
.  (118)بالفعل قيام المحكمة الأعلى بإعادة النظر بفعالية في الإدانة والحكم

كما ينُتهك الحق في إعادة النظر في الإدانة إذا لم يُبلغ المتهمون بأن 
الذي يحرمهم   الشيءمحامييهم لا ينوون عرض أي حجج أمام المحكمة، 

بالتالي من فرصة السعي لتوكيل محاميين آخرين لكي يبحثوا هواجسهم 
 .(119)على مستوى الاستئناف

 

 قضائي التعويض في حالات وقوع خطأ -ثامناً 
من العهد على وجوب دفع تعويض، وفقاً  14من المادة  6تنص الفقرة  -41

للقانون، للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي يدينهم بجريمة جنائية 
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وأنزل بهم العقاب نتيجة لتلك الإدانة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو 
قاطع عنهم على أساس واقعة جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل ال

. ومن الضروري أن تقوم الدول الأطراف (111)على وقوع خطأ قضائي
بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات التي ينص عليها هذا الحكم في 

 غضون فترة زمنية معقولة. 
ولا ينطبق هذا الضمان إذا ثبت أن المتهم يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية  -41

الوقت المناسب، ويقع عبء الإثبات عن عدم الإفصاح عن تلك الوقائع في 
على الدولة في هذه الحالة. وعلاوة على ذلك، لا يُدفع تعويض عند ابطال 

، (111)الإدانة بواسطة استئناف، نحو أن تُبطل قبل أن يصبح الحكم نهائياً 
أو عند صدور عفو لأسباب إنسانية أو تقديرية، أو إذا كان العفو يستند إلى 

بالإنصاف دون أن يعني ذلك ضمناً وقوع خطأ اعتبارات تتعلق 
 . (112)قضائي

 

 عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين -تاسعاً 
من العهد على أنه لا يجوز تعريض أحد  14من المادة  7تنص الفقرة  -42

مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بريء منها 
لإجراءات الجنائية في كل بلد، فتجسد بذلك مبدأ بحكم نهائي وفقاً للقانون ول

. ويحظر هذا الحكم تقديم عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
شخص ما مجدداً، بعد إدانته بجريمة معينة أو تبرئته منها، إلى المحكمة 
نفسها أو إلى هيئة قضائية أخرى لمحاكمته على الجريمة ذاتها، وبالتالي لا 

سبيل المثال، تقديم شخص ما إلى هيئة قضائية عسكرية أو يمكن، على 
خاصة لمحاكمته على الجريمة ذاتها التي برأته منها محكمة عند صدور 

 حكم إدانة للمرة الثانية. 
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إن تكرار معاقبة المستنكفين الضميريين على عدم الانصياع مجدداً إلى 
عاقبة على الجريمة أمر الانخراط في العمل العسكري قد يشكل ضرباً من الم

ذاتها إذا كان الرفض المتتالي يرتكز إلى استمرار العزم على الامتناع عن 
 .(113)تأدية هذه الخدمة لأسباب ضميرية

إذا قامت محكمة أعلى  14من المادة  7ولا يُثار الحظر الوارد في الفقرة  -43
ع هذا . وعلاوة على ذلك لا يمن(114)بإبطال الإدانة وأمرت بإعادة المحاكمة

الحظر استئناف محاكمة جنائية تبررها ظروف استثنائية مثل، العثور على 
 أدلة لم تكن متاحة أو معروفة عند صدور حكم البراءة. 

وينطبق هذا الضمان على الجرائم الجنائية فقط وليس على الاجراءات  -44
التأديبية التي لا تصل إلى عقوبة على جريمة جنائية وفقاً لمدلول المادة 

(. وعلاوة على ذلك، لا يكفل هذا الضمان عدم جواز 115من العهد ) 14
المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين في ظل الولاية القضائية لدولتين أو 

(. ولا ينبغي لهذا الفهم أن يقوض الجهود التي تبذلها الدول 116أكثر)
لوضع معاهدات دولية تمنع إعادة المحاكمة على جريمة جنائية مرتين 

(117 .) 
 

 وأحكام العهد الأخرى  14الصلة بين المادة  –عاشراً 
، بوصفها مجموعة من الضمانات الإجرائية، دوراً مهماً في 14تؤدي المادة  -45

تنفيذ الضمانات الجوهرية الواردة في العهد التي يجب أن تراعي في سياق 
دعوى البت في التهم الجنائية والحقوق والالتزامات المتعلقة بشخص ما في 

مدنية. وهي وثيقة الصلة، من الناحية الإجرائية، بالحق في الحصول على 
من العهد.  2من المادة  3سبيل فعال للتظلم المنصوص عليه في الفقرة 

. ومع (118)14وعموماً، لا بد من مراعاة هذا الحكم كلما وقع انتهاك للمادة 
أعلى بإعادة ذلك، وفيما يتعلق بحق الشخص في أن تقوم هيئة قضائية 
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 14من المادة  5النظر في الإدانة والحكم الصادرين بحقه، تُعد الفقرة 
عندما تحتج بالحق في  2من المادة  3بمثابة قانون خاص لإعمال الفقرة 

 . (119)الوصول إلى هيئة قضائية على مستوى الاستئناف
ة وثمة أهمية خاصة للالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حال -46

المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام. إن فرض عقوبة الإعدام 
من العهد يشكل انتهاكاً للحق  14في نهاية محاكمة لم تُراع أحكام المادة 

 . (121)من العهد( 6في الحياة )المادة 
كراههم على  -47 ساءة معاملة الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم جنائية وا  وا 

من العهد التي  7لتوقيع عليه يشكل انتهاكاً للمادة الاعتراف بالجُرم أو ا
تمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفقرة 

التي تحظر إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو  14)ز( من المادة 3
 . (121)على الاعتراف بذنب

باحتجاز أحد المشتبه في ارتكابهم من العهد  9إن القيام استناداً إلى المادة  -48
جريمة ثم توجيه التهمة إليه من دون تقديمه إلى محاكمة، قد يشكل انتهاكا 
لمنع تأخير المحاكمات من دون مبررات المنصوص عليه في كل من الفقرة 

من العهد في وقت  14)ج( من المادة 3والفقرة  9من المادة  3
 . (122)واحد

من العهد تشمل مفهوم المحاكمة  13اردة في المادة والضمانات الإجرائية الو  -49
، وينبغي بالتالي تفسيرها في (123)14وفقاً للأصول كما ورد في المادة 

ضوء هذا الحكم الأخير. وفيما يتعلق بمهمة اتخاذ القرار التي يعهد بها 
القانون المحلي إلى إحدى الهيئات القضائية للبتّ في عمليات الترحيل أو 

يُطبق ضمان مساواة جميع الأشخاص أمام المحاكم والهيئات  الإبعاد،
، ومبادئ النزاهة 14من المادة  1القضائية المنصوص عليه في الفقرة 
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. ومع (124)والعدالة وتكافؤ الفرص القانونية الواردة ضمناً في هذا الضمان
في الحالات  14ذلك تُطبق جميع الضمانات ذات الصلة الواردة في المادة 

ي يكون فيها الإبعاد بمثابة عقوبة جزائية، أو التي يُعاقب فيها القانون الت
 الجنائي على عدم التقيد بأوامر الإبعاد. 

قد تتأثر  14والحقوق والضمانات الواردة في العهد التي لا ترتبط بالمادة  -51
ممارستها والتمتع بها بحسب طريقة التعامل مع الدعاوي الجنائية. وبالتالي 

جام لعدة سنوات عن توجيه الاتهامات لصحفي اتُهم بالتشهير، فإن الإح
وهو جريمة جنائية، بسبب قيامه بنشر بعض المقالات، يشكل انتهاكاً للفقرة 

وقد يجعل المتهم في حيرة من أمره وفي حالة خوف  14)ج( من المادة3
مما يؤدي من دون مبررات إلى تقييد ممارسته للحق في حرية التعبير 

. وبالمثل، فإن تأخير الإجراءات الجنائية لعدة (125)من العهد( 19 )المادة
 14)ج( من المادة 3سنوات خلافاً للفقرة 

قد يشكل انتهاكاً لحق الشخص في مغادرة بلدة على نحو ما تضمنته الفقرة  -51
من العهد، إذا كان على المتهم البقاء في ذلك البلد طالما  12من المادة  2

 .(126)بقيت الدعوى معلقة
وفيما يتعلق بالحق في فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة على  -52

من العهد، فإن فصل القضاة  25نحو ما تنص عليه الفقرة )ج( من المادة 
من الخدمة بصورة تشكل انتهاكاً لهذا الحكم هو انتهاك لهذا الضمان مقترناً 

 . (127)ضاءالتي تنص على استقلال الق 14من المادة  1بالفقرة 
والقوانين الإجرائية التي تنطوي هي أو ينطوي تطبيقها على تمييز يقوم على  -53

، أو 26أو في المادة  2من المادة  1أي من المعايير الواردة في الفقرة 
، في التمتع 3بطريقة تغفل المساواة بين المرأة والرجل، وفقاً للمادة 

كاً للشرط الوارد من العهد لا تشكل انتها 14بالضمانات الواردة في المادة 
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في الفقرة الأولى من هذا الحكم التي تنص على "معاملة الجميع على قدم 
المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية" فحسب، بل وتشكل أيضاً ضرباً 

 .(128)من التمييز
 

 
( بشأن القضايا المتعلقة بالتحفظات التي أُبديت عن 1994) 24التعليق العام رقم  (1)

ى العهد أو البروتوكول الاختياري المحلق به أو الانضمام إليهما، أو بالنسبة التصديق عل
 .8من العهد ، الفقرة  41للإعلانات بموجب المادة 

: الاستثناءات خلال حالات الطوارئ، الفقرة 4( بشأن المادة 2111) 29التعليق العام رقم  (2)
15. 

 .15و7المرجع السابق، الفقرتان  (3)
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة من  15انظر المادة  (4)

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
:  الاستثناءات خلال حالات الطوارئ، الفقرة 4( بشأن المادة 2111) 29التعليق العام رقم  (5)

11  . 
ف )إجراءات تأديبية ضد موظ 2-9بيرتيرير ضد النمسا، الفقرة  1115/2111البلاغ رقم  (6)

 )الترحيل(. 4-6، إيفريت ضد إسبانيا، الفقرة 961/2111في الخدمة المدنية(، البلاغ رقم
 .4-9، أولو باهموندي ضد غينيا الاستوائية، الفقرة 468/1991البلاغ رقم  (7)
)إعطاء الزوج فقط  11-2، أتو ديل أفيلاند ضد بيرو، الفقرة 1986/ 212البلاغ رقم  (8)

ية أمام المحاكم وبالتالي استبعاد النساء المتزوجات من الحق في تمثيل الممتلكات الزوج
 رفع الدعاوي أمام المحاكم(.  

شو  714/1996، ورقم 4-13، كوري ضد جامايكا، الفقرة 377/1989البلاغات رقم  (9)
، ورقم 2-8، تيلور ضد جامايكا، الفقرة 717/1996ورقم  6-7ضد جامايكا، الفقرة 

، كنيدي ضد 1998-845، ورقم 6-7اغو، الفقرة ، هنري ضد ترينيداد وتوب752/1997
 .  11-7ترينيداد وتوباغو، الفقرة 

 .4-6، ليندون ضد استراليا، الفقرة 646/1995البلاغ رقم  (11)
 .2-7، آريلا وناكلا جارفي ضد فنلندا، الفقرة 779/1997البلاغ رقم  (11)
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 .2-6، أي.بي. ضد فنلندا، الفقرة 451/1991البلاغ رقم  (12)
 .4-7، دودكو ضد استراليا، الفقرة 1347/2115البلاغ رقم  (13)
.  وللاطلاع على 6-9، ويس ضد النمسا، الفقرة 1186/2112البلاغ رقم  (14)

، 223/1987مثال آخر على انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص القانونية، انظر البلاغ رقم 
 )تأجيل الجلسة(. 4-11روبنسون ضد جامايكا، الفقرة 

والبلاغ رقم  2-8ضد هولندا، الفقرة جيلن –، جانسن 846/1999البلاغ رقم  (15)
 .  4-7آريلا وناكلا جارفي ضد فنلندا، الفقرة  779/1997

على سبيل المثال، إذا استُبعدت المحاكمات بواسطة هيئات المحلفين بالنسبة لفئة معينة  (16)
من الجناة أو الجرائم )انظر الملاحظات الختامية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي 

 (.  18، الفقرة  CCPR/CO/73/UK(2111الشمالية، ) وآيرلندا
 .2-9، بيتر ضد النمسا، الفقرة 1115/2111البلاغرقم  (17)
 .  2-9و  1-9، واي. أل. ضد كندا، الفقرتان 112/1981البلاغ رقم  (18)
 .2-5، كازانوفاس ضد فرنسا، الفقرة 441/1991البلاغ رقم  (19)
 .3-9لفقرة ، غارسيا بونس ضد إسبانيا، ا454/1991البلاغ رقم  (21)
 .3-9، واي. أل . ضد كندا، الفقرة 112/1981البلاغ رقم  (21)
 . 4-7و  2-7، آريلاوناكالاجارفي ضد فنلندا، الفقرتان 779/1997البلاغ رقم  (22)
 .4-6ن كولانوفيسكي ضد بولندا، الفقرة 837/1998البلاغ رقم  (23)
، 943/2111، ورقم 5-6، كازلنزيس ضد قربص ، الفقرة 972/2111البلاغات رقم  (24)

، ريفيرا فيرنانديز ضد اسبانيا، الفقرة 1396/2115، ورقم 7-8جيكوب ضد بلجيكا، الفقرة 
6-3. 

 .4-7، كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة رقم 845/1998البلاغ رقم  (25)
)الفصل التأديبي من  2-9، بيرتيرير ضد النمسا، الفقرة 1115/2111البلاغ رقم  (26)

 الخدمة(.
، 1359/2115، ورقم 8-6، زونديل ضد كندا، الفقرة 1341/2115البلاغات رقم  (27)

 .6-7اسبوزيتو ضد اسبانيا، الفقرة 
 أدناه.   62انظر الفقرة  (28)
 .2-5، غونزاليس ديل ريو ضد بيرو، الفقرة 263/1987البلاغ رقم  (29)
 .18الفقرة  CCPR/C/79/Add.79( 1997الملاحظات الختامية، سلوفاكيان ) (31)
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 .4-9أولو باهموندي ضد غينيا الاستوائية، الفقرة  ،468/1991البلاغ رقم  (31)
 .3-7، باستوخوف ضد بيلاروس، الفقرة 814/1998البلاغ رقم  (32)
، منديوبوسيو وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الفقرة 933/2111البلاغ رقم  (33)

5-2. 
 .  2-7، كارتونن ضد فنلندا، الفقرة 387/1989البلاغ رقم  (34)
 المرجع السابق (35)
آب/أغسطس  12ر أيضاً الاتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة انظ (36)

( طابع الالتزام القانوني العام 2114) 31، والتعليق العام رقم 64، المادة 1949
 .11المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة 

 .7-8ن مدني ضد الجزائر، الفقرة 1172/2113انظر البلاغ رقم  (37)
 .2-7، بيسيرا بارني ضد كولومبيان الفقرة 1298/2114غ رقم البلا (38)
، 678/1996، ورقم 8-8، بولي كامبوس ضد بيرو، الفقرة 577/1994البــــلاغات رقم  (39)

، كارانزا أليغري ضد بيرو، 1126/2112، ورقم 1-7غوتيريزفيفانكو ضد بيرو، الفقرة 
 .5-7الفقرة 

 .1-7د بيرون الفقرة ، غوتيريز فيفانكو ض678/1996البلاغ رقم  (41)
، كارانزا أليغري ضد بيرو، 8-8ن بولي كامبوس ضد بيرو، الفقرة 577/1994البلاغ رقم  (41)

 .5-7الفقرة 
 . 4-6، فارغاس مارس ضد بيرون الفقرة 1158/2112البلاغ رقم  (42)
 .3-7، غيسبي روكي ضد بيرو، الفقرة 1125/2112البلاغ رقم   (43)
، والبلاغ رقم 1-7ضد بيرو، الفقرة  ، غوتيريزفيفانكو678/1996البلاغ رقم  (44)

، 2112-1125، والبلاغ رقم 5-7، كارانزا أليغري ضد بيرو، الفقرة 1126/2112
، فارغاس ماس ضد 1158/2112ن البلاغ رقم 3-7غيسبي روكي ضد بيرو، الفقرة 

 .4-6بيرو، الفقرة 
، 678/1996، ورقم 8-8، بولي كامبوس ضد بيرو، الفقرة 577/1994البلاغان رقم  (45)

 .1-7غوتيريزفيفانكو ضد بيرو، الفقرة 
 .7-8، مدني ضد الجزائر، الفقرة 2113-1172انظر البلاغ رقم  (46)
، نارينن ضد النرويج، 3/1991انظر لجنة القضاء على التمييز العنصري، البلاغ رقم  (47)

 .  3-9الفقرة 
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، 1197/2112، ورقم 3-6، بي. دي. بي. ضد هولندا، الفقرة 273/1988البلاغ رقم  (48)
 .3-6مارتينيز مير كادر وآخرون ضد اسبانيا، الفقرة 

، ورقم 3-7ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا، الفقرة –، ريــــدل118/2113البلاغ رقم  (49)
، آرنيز 2112-1138، ورقم 3-9، بونداررينكو ضد بيلاروس، الفقرة 886/1999

 .  6-8وآخرون ضد ألمانيا، قرار المقبولية، الفقرة 
، رايت 349/1989، ورقم 13-5، كيلي ضد جامايكا، الفقرة 253/1987لاغ رقم الب (51)

 .  4-8ضد جامايكا، الفقرة 
، فيي 514/1992، ورقم 3-11، مونوزهيرموزا ضد بيرو، الفقرة 213/1986البلاغ رقم  (51)

 .4-8ضد كولومبيا، الفقرة 
( 2116انظر مثلًا، الملاحظات الختامية، جمهورية الكونغو الديمقراطية ) (52)

CCPR/C/COD/3  وجمهورية أفريقيا الوسطى،  21الفقرة ،CCPR/C/CAF/CO/2 
 .16الفقرة  (2006)

 .  2-6، فإن مورس ضد هولندا، الفقرة 215/1986البلاغ رقم  (53)
 .4-6/ آر.أم.  ضد فنلندا، الفقرة 311/1988البلاغ رقم  (54)
 .4-11، كافانا غ ضد آيرلندا، الفقرة 819/1998البلاغ رقم  (55)
 .3-8و  3-5، غريدين ضد الاتحاد الروسي، الفقرتان 771/1997البلاغ رقم  (56)
من العهد )الاحتجاز السابق  9والمادة  14من المادة  2بشأن العلاقة بين الفقرة  (57)

للمحكمة(، انظر مثلًا، الملاحظات الختامية، إيطاليا، 
(CCPR/C/ITA/CO/5/(2006)) والأرجنتين 14الفقرة ،
(CCPR/CO/70/ARG(2000)) 11الفقرة. 

 .3-7، كاغاس وبوتين وآستيليرو ضد الفلبين، الفقرة 788/1997البلاغ رقم  (58)
، 418/1991، والبلاغ رقم 5-9، مورائيل ضد فرنسا، الفقرة 217/1986البلاغ رقم  (59)

، دبليو.  432/1991، والبلاغ رقم 2-6رة ، الفق2-6دبليو، جي، اتش ضد هولندا، الفقرة 
 .  6-6ب.  إي.  ضد هولندا، الفقرة 

 .4-6، خاشاتريان ضد أرمينيا، الفقرة 1156/2112البلاغ رقم (61)
 .8-5، كيلي ضد جامايكا، الفقرة 253/1987البلاغ رقم  (61)
، 253/1987و 4-5، ماركيز دو موريس ضد أنغولا، الفقرة 1128/2112البلاغات رقم  (62)

 .5-8د جامايكا، الفقرة كيلي ض
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 .1-14، مبينجي ضد زائير، الفقرة 16/1977البلاغ رقم  (63)
و  226/1987، و 4-11، سميث ضد جامايكا، الفقرة 282/1988البلاغات رقم  (64)

 .6-13سويرز، وماكلينوماكلين ضد جامايكا، الفقرة  256/1987
 .5-9، هاروارد ضد النرويج، الفقرة 451/1991انظر البلاغ رقم  (65)
، وانظر بالمثل البلاغ رقم 6-5، مورايس ضد أنغولا، الفقرة 1128/2112لاغ رقم الب (66)

، توماس ضد جامايكا، 272/1988، ورقم 4-8، رايت ضد جامايكا، الفقرة 349/1989
و  226/1987ورقم  2-8، هنري ضد جامايكا، الفقرة 231/8، ورقم 4-11الفقرة 
 .3-16ا، الفقرة ، سويرز، وماكلين وماكلين ضد جامايك256/1987

 .  4-5، ماركيز دو مورايس ضد أنغولا، الفقرة 1128/2112البلاغ رقم  (67)
، فيليب ضد 594/1992، ورقم 3-6، شان ضد غيانا، الفقرة 913/2111البلاغ رقم  (68)

 .2-7ترينيداد وتوباغو، الفقرة 
 .13الفقرة  CCPR/C/CAN/CO/5(2005)انظر الملاحظات الختامية، كندا،  (69)
 .5-9، هاروارد ضد النرويج، الفقرة 451/1991البلاغ رقم  (71)
، ورقم 4-6، خوميدوفا ضد طاجيكستان، الفقرة 1117/2112البلاغات رقــــم  (71)

، غريدين ضد 771/1997، ورقم 3-6، سيراجسف ضد أوزبكستان، الفقرة 917/2111
 .5-8الاتحاد الروسي، الفقرة 

ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة  ، سيكيستس818/1998انظر على سبيل المثال البلاغ رقم  (72)
شهراً بين توجيه الاتهام بجريمة تفضي إلى الحكم  22بشأن فترة التأخير التي امتدت  7-2

بالإعدام وبين بدء المحاكمة، وذلك من دون ظروف محددة تبرر التأخير.  وفي البلاغ رقم 
ين توجيه شهــرا ب 18، التأخير لمدة 11-5، كيلي ضد جامايكا، الفقرة 537/1993

.  وانظر أيضاً 14)ج( من المادة 3الاتهامات وبدء المحاكمة لا يشكل انتهاكاً للفقرة 
)التأخير لمدة سنتين  11-7، ياسين وتوماس ضد غيانا، الفقرة 676/1996البلاغ رقم 

، 938/2111بين صدور قرار محكمة الاستئناف وبدء إعادة المحاكمة( والبلاغ رقم 
) استمرار الدعوى  2-6وبيرسود ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة  سيوبيرسود، سوخرام،

 الجنائية لمدة خمس سنوات دون إعطاء الدولة الطرف أي تفسير يبرر التأخير(.  
 .2-7، سيكستس ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة 818/1998البلاغ رقم  (73)
، 1185/2112، ورقم 1-7، رووس ضد الفلبين، الفقرة 1189/2112البــــلاغات رقم  (74)

 .5-8تاريت وتوادي، وريملي ويوسفي ضد الجزائر، الفقرة 
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، مالكي 699/1996، ورقم 1-14، مبينجي ضد زائير، الفقرة 16/1977البلاغان رقم  (75)
 .3-9ضد إيطاليا، الفقرة 

 .5-7و  4-7، كوريا دوي ماتوي ضد البرتغال، الفقرتان 1123/2112البلاغ رقم  (76)
 .5-6ضد استراليا، الفقرة  ، ليندون 646/1995البلاغ رقم  (77)
 .4-5، ز.  ب.  ضد كندا، الفقرة 341/1988البلاغ رقم  (78)
، 964/2111ن ورقم 4-6، أليبويفا ضد طاجيكستان، الفقرة 985/2111البلاغات رقم  (79)

-7، ألييف ضد أوكرانيا، الفقرة 781/1997، ورقم 8-6سايدوفا ضد طاجيكستان، الفقرة 
 .  58رينيداد وتوباغو، الفقرة ، لافيندي ضد ت554/1993، ورقم 3

 .3-6، هـــ. س. ضد جامايكا، الفقرة 383/1989البلاغ رقم  (81)
 .5-9، كيلي ضد جامايكا، الفقرة 253/1987البلاغ رقم  (81)
.  انظر البلاغ رقم 4-6، هيندريكس ضد جامايكا، الفقرة 838/1988البلاغ رقم  (82)

حالة غياب محامي صاحب للاطلاع على  6-6، براون ضد جامايكا، الفقرة 775/1997
 بلاغ خلال استجواب أحد الشهود في جلسة استماع أولية.

، شان 913/2111، ورقم 2-6، تيلور ضد جامايكا، الفقرة 715/1996البلاغات رقم  (83)
 .3-6، حسين ضد موريشيوس، الفقرة 981/2111، ورقم 2-6ضد جامايكا، الفقرة 

 .4-6ن، الفقرة ، آروتيونيان ضد أوزبكستا917/2111البلاغ رقم  (84)
 أعلاه. 6انظر الفقرة  (85)
 .2-11، غويسدون ضد فرنسا، الفقرة 219/1986البلاغ رقم  (86)
 المرجع السابق نفسه. (87)
، ورقم 4-6إلى  2-6، كوربونوف ضد طاجيكستان، الفقرة 1218/2113البلاغات رقم  (88)

، والبلاغ رقم 3-8و  3-8، شوكوروفا ضد طاجيكستان، الفقرتان 1144/2112
، ديولال ضد 912/2111، ورقم 4-7سينغاراسا ضد سري لانكا، الفقرة  ،1133/2111

 .5-5، كيلي ضد جامايكا، الفقرة 253/1987، ورقم 1-5غيانا، الفقرة 
انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  (89)

المتحصل عليها بصورة تشكل انتهاكاً للمادة  المتعلقة باستخدام الأدلة 15أو المهينة، الفقرة 
 أعلاه.   6من العهد، وانظر الفقرة  7

، 253/1987، ورقم 4-7، سينغاراسا ضد سري لانكا، الفقرة 1133/2111البلاغان رقم  (91)
 .  4-7كيلي ضد جامايكا، الفقرة 
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 .4)حقوق الطفل( الفقرة  24( بشأن المادة 1989) 17انظر التعليق العام رقم  (91)
، 64/1979، ورقم 1-7، غوماريز فاليرا ضد إسبانيا، الفقرة 1195/2112لبلاغان رقم ا (92)

 .4-11سالغار دو مونتيخو ضد كولوبيا، الفقرة 
 .6-7، رووس ضد الفلبين، الفقرة 1189/2112البلاغ رقم  (93)
 .4-8، هنري ضد جامايكا، الفقرة 231/1987البلاغ رقم  (94)
 .2-6لندا، الفقرة ، أي.  بي.  ضد فن451/1991البلاغ رقم  (95)
 .2-11، دوغلاس، وجنتيل، وكير ضد جامايكا، الفقرة 352/1989البلاغ رقم  (96)
 .1-7، غوماريز فاليرا ضد اسبانيا، الفقرة 1195/2112البلاغ رقم  (97)
 .4-7، تيرون ضد اسبانيا، الفقرة 1173/2112البلاغ رقم  (98)
 المرجع السابق نفسه. (99)
، ورقم 13-11، بانداجيفيسكي ضد بيلاروس، الفقرة 1111/2112البلاغات رقم  (111)

، خليلوفا 973/2111،     ورقم 5-6، أليبويفا ضد طاجيكستان، الفقرة 1985/2111
، دوموكوفيسكي وآخرون ضد 627/1995-623، ورقم 5-7ضد طاجيكستان، الفقرة 

، ورقم 5-6جيسكتان، الفقرة ، سيدوفا ضد طا964/2111، ورقم 11-18جورجيا الفقرة 
، لووملي ضد 662/1995، ورقم 5-7، روجرسون ضد استراليا، الفقرة 812/1998

 . 3-7جامايكا، الفقرة 
 .1-11، غوميز فاز كايز ضد اسبانيا، الفقرة 711/2112البلاغ رقم  (111)
، 984/2111، ورقم 5-4، رولاندو ضد الفلبين، الفقرة 1111/2112البلاغات رقم  (112)

 .4-6،     بيريرا ضد استراليا، الفقرة 536/1993، ورقم 5-7استراليا، الفقرة جوما ضد 
، ورقم 3، بيريز اسكولار ضد اسبانيا، الفقرة1156/2113نحو البلاغان رقم  (113)

 .5-4، بيرتيلي غارفيز ضد اسبانيا، الفقرة 1389/2115
، 719/1996، ورقم 4-6، فان هولست ضد هولندا، الفقرة 913/1999البلاغات رقم  (114)

 .5-8، موريسون ضد جامايكا، الفقرة 663/1995، ورقم 2-7بيلي ضد جامايكا، الفقرة 
 .5-7، لوومي ضد جامايكا، الفقرة 662/1995البلاغ رقم  (115)
، ورقم 5-7، كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة 845/1995البلاغات رقم  (116)

، دالي 751/1997، ورقم 3-7، سكيستس ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة 818/1998
، 5-9، براون وباريش ضد جامايكا، الفقرة 665/1995، ورقم 4-7ضد جامايكا، الفقرة 
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، بينيت ضد 591/1994، ورقم 5-9، توماس ضد جامايكا، الفقرة 614/1995ورقم 
 .5-11جامايكا، الفقرة 

، ورقم 13-11، بانداجيفيسكي ضد بيلاوس، الفقرة 1111/2112البلاغات رقم  (117)
 .2-7، جيلازاوسكاس ضد ليتوانيا، الفقرة 836/1998

 .8-5، لافيندي ضد ترينيداد، وتوباغو، الفقرة 554/1993البلاغ رقم  (118)
، 681/1996، ورقم5-7، دالي جامايكا، الفقرة 751/1997انظر البلاغات رقم  (119)

، سميث وستيوارت ضد جامايكا، 668/1995، ورقم 4-7غليمور ضد جامايكا، الفقرة 
، سووكلال ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة 928/2111نظر أيضاً البلاغ رقم .  ا3-7الفقرة 

4-11  . 
، 881/1999، ورقم 2-4، يوبيرغانغ ضد أستراليا، الفقرة 963/2111( البلاغات رقم 111)

 . 3-6، و.ج.ه. ضد هولندا، الفقرة 418/1991، ورقم 3-8إيرفينغ ضد أستراليا، الفقرة 
، 868/1999، ورقم 4-8، إيرفينغ ضد استراليا، الفقرة 881/1999( البلاغان رقم 111)

 . 6-6ويلسون ضد الفلبين، الفقرة 
 . 2-11، موهونن ضد فنلندا، الفقرة 89/1981( البلاغ رقم 112)
( انظر آراء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 113)

)إسرائيل(،  24/2113، والرأي رقم 9الفقرة  E/CN.4/2001/14/Add.1)تركيا(  36/1999
E/CN.4/2005/6/Add.1  31، الفقرة . 

 . 4-5، تيران جيخون ضد إكوادور، الفقرة 277/1988( البلاغ رقم 114)
 . 3-7، جيراردوس ستريك ضد هولندا، الفقرة 1111/2111( البلاغ رقم 115)
، 214/1986، ورقم 6-4.ر.ج. ضد أستراليا، الفقرة ، أ692/1996( البلاغان رقم 116)

 . 3-7أ.ب. ضد إيطاليا، الفقرة 
من نظام روما الأساسي للمحكمة  21من المادة  3( انظر على سبيل المثال، الفقرة 117)

 الجنائية الدولية. 
، 823/1998، ورقم 4-7، سينغاراسا ضد سريلانكا، الفقرة 1133/2111( البلاغان رقم 118)
 . 5-7رنين ضد الجمهورية التشيكية، الفقرة زي
 .6-6، تيرون ضد إسبانيا، الفقرة 1173/2112( البلاغ رقم 119)
، شاكوروفا ضد طاجيكستان، 1144/2112( انظر على سبيل المثال، البلاغات رقم 121)

، 915/2111(، ورقم 14)ب( و)د( و)ه( و)ز( من المادة 3و1)انتهاك الفقرات  5-8الفقرة 
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)ب( و)د( و)ه( و)ز( من  3و2و1)انتهاك الفقرات  6-7ميتوف ضد أوزبكستان، الفقرة روز 
)ب( و)د( من 3)انتهاك الفقرتين  4-5(، شان ضد غيانا، الفقرة 913/2111(، ورقم 14المادة 
)ب( من 3)انتهاك الفقرة  3-7، رايوس ضد الفلبين، الفقرة 1167/2113(، ورقم 14المادة 
 (.14المادة 

، ورقم 2-8، شاكوروفا ضد طاجيكستان، الفقرة 1144/2112البلاغات رقم ( 121)
، 1142/2111، ورقم 3-7و 2-7، روزميتوف ضد اوزبكستان، الفقرتان 915/2111

، والعديد من البلاغات الأخرى المتعلقة بحظر اعتماد 2-7بويموردوف ضد طاجيكستان، الفقرة 
 أعلاه. 41و 6، انظر الفقرتين 7للمادة  أدلة تم الحصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً 

، ورقم 2-6، إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو، الفقرة 918/2111( البلاغان رقم 122)
 والعديد من البلاغات الأخرى.  3-6، هندريكس ضد غيانا، الفقرة 838/1998

قم . وانظر أيضاً البلاغ ر 9-11، أهاني ضد كندا، الفقرة 1151/2112( البلاغ رقم 123)
، تاغي 1438/2115)الترحيل(، والبلاغ رقم  4-6، ايفيريت ضد اسبانيا، الفقرة 961/2111

 . 3-6خادجي ضد هولندا، الفقرة 
 . 4-6، ايفيريت ضد إسبانيا، الفقرة 961/2111( انظر البلاغ رقم 124)
 .4-9انامجي ضد سريلانكا، الفقرة ، موجوانا كانك919/2111(البلاغ رقم 125)
 .3-5و  2-5، غونزاليس ديل ريو ضد بيرو، الفقرتان 263/1987بلاغ رقم ( ال126)
، مونديو بوسيو وآخرون ضد جمهورية الكنغو الديموقراطية، 933/2111( البلاغان رقم 127)

 . 3-7، باستوخوف ضد بيلاروس، الفقرة 814/1998، ورقم 3-5الفقرة 
 .2-11و  1-11رو، الفقرتان ، آتو ديل أفيلانال ضد بي212/1986( البلاغ رقم 128)
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 33التعليق العام رقم 
 التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري 
 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

اعتُمد البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  .1
والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية والسياسية وفتح باب التوقيع 

، 1966كانون الأول/ ديسمبر  16( المؤرخ 21-ألف )د 2211العامة 
وهو نفس القرار الذي اعتُمد العهد بموجبه. ودخل كلٌ من العهد 

 .1976آذار /مارس  23والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 
طاً عضوياً بالعهد، فإنه ليس نافذاً ومع أن البروتوكول الاختياري يرتبط ارتبا .2

من البروتوكول  8تلقائياً في جميع الدول الأطراف في العهد. فالمادة 
الاختياري تنص على أن الدول الأطراف في العهد لا تصبح أطرافاً في 
البروتوكول الاختياري إلا إذا أعربت بصورة مستقلة عن قبولها الالتزام به 

ية الدول الأطراف في العهد أطرافاً في تحديداً. وقد أصبحت غالب
 البروتوكول الاختياري أيضاً. 

وتنص ديباجة البروتوكول الاختياري على أن غرضه هو "تعزيز إدراك  .3
مقاصد" العهد، وذلك بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة 

فراد بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد، من "تلقي البلاغات المقدمة من أ
يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات أي حق من الحقوق المقررة في العهد، 
والنظر في هذه البلاغات". ويحدّد البروتوكول الاختياري إجراءً ويفرض 
على الدول الأطراف فيه التزامات ناشئة من هذا الإجراء، بالإضافة إلى 

 التزاماتها بموجب العهد. 
ياري على أن تعترف كل دولة طرف من البروتوكول الاخت 1وتنص المادة  .4

فيه باختصاص اللجنة في أن تتلقى البلاغات المقدمة من الأفراد 
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الخاضعين لولايتها الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي 
حق من الحقوق المقررة في العهد وأن تنظر في تلك البلاغات. ويترتب 

اف بعدم عرقلة الوصول إلى اللجنة على هذا الحكم أن تلتزم الدول الأطر 
 وأن تمنع اتخاذ أي تدابير انتقامية بحق أي شخص يقدم بلاغاً إلى اللجنة. 

من البروتوكول الاختياري بأن على الأفراد الذين يقدمون  2وتقضي المادة  .5
بلاغات إلى اللجنة أن يستنفدوا قبل ذلك جميع سبل الانتصاف المتاحة 

ولة طرف، في ردها على بلاغ ما، أن هذا الشرط لم محلياً. وعندما تعتبر د
المتاحة والفعالة التي لم  يستوف، فإن عليها أن تحدد سبل الانتصاف

 ها صاحب البلاغ.   ذيستنف
وبالرغم من أن مصطلح " صاحب البلاغ" لم يرِّد في البروتوكول الاختياري  .6

للإشارة إلى ولا في العهد، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستخدمه 
الشخص الذي يقدّم البلاغ إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. كما 

من البروتوكول  1تستخدم اللجنة مصطلح " البلاغ" الوارد في المادة 
الاختياري بدلًا من مصطلح "الشكوى" أو "الالتماس"، بالرغم من أن هذا 

الي للمفوضية المصطلح الأخير هو المستخدم في الهيكل الإداري الح
السامية لحقوق الإنسان، حيث يتولى فرعٌ يسمى "فريق الالتماسات" التجهيز 

 الأولي للبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. 
وتعكس المصطلحات المستخدمة كذلك طبيعة دور اللجنة المعنية بحقوق  .7

ذا قررت الل جنة أن الإنسان المتمثل في تلقي البلاغات والنظر فيها. وا 
البلاغ مقبول وفرغت من النظر فيه في ضوء جميع المعلومات الخطية 
التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية، فإنها تقوم بإحالة 

لى صاحب البلاغ  .(1)آرائها إلى الدولة الطرف المعنية وا 
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بموجب ويتمثل الالتزام الأول للدولة الطرف التي يقدّم فرد ما دعوى ضدها  .8
البروتوكول الاختياري في الرد على البلاغ في غضون مهلة الأشهر الستة 

. وتقوم الدولة المعنية، في غضون تلك 4من المادة  2المحددة في الفقرة 
المهلة، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة 

وسع النظام وتشير إلى أي تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها. ويت
الداخلي للجنة في تفصيل هذه الأحكام، بما في ذلك إمكانية النظر في 
مسألتي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كلٍ على حدة في حالات 

 .(2)استثنائية
وعندما ترد الدولة الطرف على بلاغ يبدو متعلقاً بمسألة تكون قد نشأت قبل  .9

لنسبة إليها )قاعدة الاختصاص أن يصبح البروتوكول الاختياري نافذاً با
الزمني(، فإن عليها أن تحتج بهذا الظرف صراحةً، وأن تعلّق على "الأثر 

 المستمر" الممكن لانتهاك حدث في الماضي. 
ويتضح من خبرة اللجنة أن الدولة لا تتقيد دوماً بهذا الالتزام. بيد أن الدولة  .11

داً ناقصاً فإنها تُضعف المعنية عندما لا ترد على بلاغ ما أو ترد عليه ر 
موقفها، لأن اللجنة تكون مضطرة حينئذ إلى النظر في البلاغ دون أن 
تتوفر لها المعلومات الكاملة المتعلقة به. وقد تخلص اللجنة، في مثل هذه 
الظروف، إلى أن الادعاءات الواردة في البلاغ صحيحة إذا بدا أن جميع 

 الملابسات المذكورة تثبت صحتها. 
حين أن وظيفة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى النظر في وفي  .11

البلاغات الفردية ليست وظيفة هيئة قضائية بهذا المعنى، فإن الآراء التي 
تصدرها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري تنطوي على بعض السمات 
الرئيسية للقرار القضائي. فهي آراء يجري التوصل إليها بروح قضائية، بما 
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ي ذلك اشتراط حياد أعضاء اللجنة واستقلالهم، والدقة في تفسير لغة ف
 العهد، والطابع الحاسم للقرارات. 

من البروتوكول  5من المادة  4ويصف المصطلح المستخدم في الفقرة  .12
. وتتضمن هذه القرارات استنتاجات (3)الاختياري قرارات اللجنة بأنها "آراء"

ذا خلصت اللجنة بشأن الانتهاكات التي ي دّعي صاحب البلاغ حدوثها، وا 
اللجنة إلى حدوث انتهاك بالفعل، فإنها تحدّد سبيل للانتصاف من الانتهاك 

 المذكور.
وتمثل آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً  .13

عن الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة بتفسير أحكامه. وتستمد هذه 
الآراء طابعها وأهميتها من الدور الأساسي للجنة بموجب العهد والبروتوكول 

 الاختياري كليهما. 
من العهد، بأن  2)أ( من المادة 3وتتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة  .14

"تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
ر الانتهاك عن أشخاص الرسمية المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صد

يتصرفون بصفتهم الرسمية". ويشكل هذا الحكم أساساً للصيغة التي 
تستخدمها اللجنة دائماً في آرائها في الحالات التي تخلص فيها إلى حدوث 

 انتهاك: 
من العهد، فإن الدولة  2)أ( من المادة 3"ووفقاً لأحكام الفقرة  

نتصاف فعال. وقد أقرّت الدولة الطرف ملزمة بتزويد صاحب البلاغ بسبيل ا
الطرف، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في 

من  2البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 
العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها 

د وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالًا وقابلًا الحقوق المعترف بها في العه
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للأنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك. وتودّ اللجنة في هذا الصدد أن تتلقى من 
يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة  181الدولة الطرف، في غضون 

 لإعمال آراء اللجنة". 
بنية وتستمد آراء اللجنة طابعها كذلك من التزام الدول الأطراف بالعمل  .15

حسنة، سواء فيما يتعلق بمشاركتها في الإجراء الذي يحدده البروتوكول 
الاختياري أو فيما يتعلق بالعهد نفسه. وينشأ واجب التعاون مع اللجنة من 

 .(4)تطبيق مبدأ تنفيذ جميع الالتزامات التعاهدية بنية حسنة
 ، بموجب نظامها الداخلي، أن تعيّن1997وقد قررت اللجنة، في عام  .16

. ويقوم هذا العضو، عن طريق (5)عضواً مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء
المراسلات الخطية وفي كثير من الأحيان أيضاً عن طريق الاجتماعات 
الشخصية مع الممثلين الدبلوماسيين للدولة الطرف المعنية، بحثّ الدولة 

عمال الطرف على الامتثال لآراء اللجنة ومناقشة العوامل التي قد تعرقل إ 
تلك الآراء. وقد أدّى هذا الإجراء، في عدد من الحالات، إلى القبول بآراء 
اللجنة وتنفيذها في حين لم تتلق اللجنة رداً عندما كانت في السابق تكتفي 

 بإحالة الآراء.
ومن الجدير بالذكر أن امتناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة في قضية  .17

ما يصبح أمراً معروفاً على الملأ عن طريق نشر قرارات اللجنة في 
 منشورات منها تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة. 

وقد امتنعت بعض الدول الأطراف، التي أحيلت إليها آراء اللجنة المتعلقة  .18
التي تخصها، عن قبول آراء اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إلى بالبلاغات 

إعادة فتح القضية. وفي عدد من هذه الحالات، بدرت هذه المواقف من دول 
أطراف لم تشارك في الاجراء ولم تف بالتزامها بالرد على البلاغات بموجب 

جاء  من البروتوكول الاختياري. وفي حالات أخرى، 4من المادة  2الفقرة 
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الرفض، الكلي أو الجزئي، لآراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة الطرف في 
الإجراء وبعد أن نظرت اللجنة في حججها على أتمّ وجه. وفي جميع هذه 
الحالات، تعتبر اللجنة الحوار القائم بينها وبين الدولة الطرف حواراً 

بمتابعة الآراء  متواصلًا بهدف تنفيذ آرائها. ويضطلع المقرر الخاص المعني
 بإجراء هذا الحوار، ويقدم إلى اللجنة تقارير منتظمة عن التقدم المحرز. 

وقد يطلب صاحب البلاغ أو تقرر اللجنة من تلقاء نفسها اتخاذ تدابير  .19
معينة، عندما يبدو أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف أو هددت باتخاذه 

لا يمكن جبره، ما لم تلغ الدولة قد يلحق بصاحب البلاغ أو الضحية ضرراً 
الطرف ذلك الإجراء أو تعلّقه ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. ومن 
الأمثلة على ذلك فرض عقوبة الإعدام والإخلال بواجب عدم الإعادة 
القسرية. ولكي يتسنى للجنة تلبية هذه الاحتياجات في إطار البروتوكول 

نظامها الداخلي، إجراءً يقتضي اتخاذ الاختياري، فقد أنشأت، بموجب 
. والامتناع عن تنفيذ (6)تدابير حماية مؤقتة في الحالات التي تستدعي ذلك

هذه التدابير المؤقتة يتعارض مع التزام التقيد بنية حسنة بإجراء النظر في 
 البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري. 

ت محددة تتيح إدماج آراء اللجنة في نظامها وتفتقر معظم الدول إلى تشريعا
القانوني المحلي. بيد أن القوانين المحلية لبعض الدول الأطراف تنصّ على 
دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تخلص هيئات دولية 
إلى حدوثها. وفي جميع الأحوال، يجب على الدولة الأطراف أن تستخدم 

 لإعمال الآراء التي تصدرها اللجنة. كل ما لديها من وسائل
 

 
 من البروتوكول الاختياري. 5من المادة  4( الفقرة 1)
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، CCPR/C/3/Rev.8من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان،  97من المادة  2( الفقرة 2)
 . 2005أيلول /سبتمبر  22

 ".observacionesوبالإسبانية "" constatations(  المصطلح المستخدم بالفرنسية هو "3)
 . 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  26(  المادة 4)
 ي للجنة المعنية بحقوق الإنسان. من النظام الداخل 101(  المادة 5)
سابقاً( من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان )انظر  86)المادة  92(  المادة 6) 

CCPR/C/3/Rev.8، 22  يجوز للجنة، قبل إحالة آرائها حول البلاغ إلى 2005أيلول/سبتمبر" :)
الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابيرة مؤقته لتلافي 

لة الطرف المعنية بأن إلحاق أدرار لا يمون جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدو 
 إعرابها على هذا النحو عن آرائها حول التدابيرة المؤقتة لا ينطوي على حوم بشأن الأسس المودوعية للبلاغ". 
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